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 التمهيد
 

للمرشحين والأحزاب  تمويل الحملات الانتخابية تأثير كبير على نوعية الانتخابات. من غير وجود التمويل المناسب،قضايا لإن 
فرصة ضئيلة لإجراء الحملة بطريقة فعالة وتوصيل رسالتهم للناخبين. وفي الوقت نفسه، لدى سلطات الدولة والمواطنين 

يحد من احتمالات هذا النظام نظام تمويل الحملات الانتخابية وما إذا كان مصلحة مشروعة في التأكد من مدى إنصاف وشفافية 
حاجتين: الحاجة إلى احترام حرية الما بين وقوع الفساد. ولذلك، على القوانين التي تحكم عملية تمويل الحملات إيجاد التوازن 

 التعبير من جهة، ومن جهة أخرى، الحاجة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
 
الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدراسة التشريعات الخاصة بتنظيم قامت لتحقيق هذا التوازن، سعياً و

عملية تمويل الحملات الانتخابية بمختلف الطرق. وتعود كيفية معالجة هذه المسألة إلى الظروف الخاصة بكل دولة على حدة 
طور معظم البلدان أنظمتها المتعلقة توالتمويل الخاص في الحياة السياسية. و حكوميلتمويل الوتعتمد على نهجها ومقاربتها لدور ا

بتمويل الحملات الانتخابية تصدياً للتحديات الجديدة، بما فيها وجود الطلب المتزايد على المزيد من الشفافية والمزيد من 
 المساءلة.

 
جذب اهتماماً متنامياً من الناخبين والمنظمين والمرشحين المتنافسين، فإنه أصبح أيضاً عنصراً أساسياً يأن تمويل الحملات وبما 

في منهجية مراقبة الانتخابات المعدّة من قبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. فمنذ فترة معينة أصبحنا نبعث 
مويل الانتخابي وذلك بهدف مشاركتهم في أنشطة المراقبة والرصد وتزويد تالأعداداً متزايدة من الخبراء المختصين في مجال 

، والإدراج في هذه التقارير للمزيد من التوصيات حول كيفية تحسين عملية الانتخابيتمويل أجزاء تقاريرنا الخاصة بالمراقبة ال
 .الانتخابية تمويل الحملات

 
بات حول كيفية التعامل مع مسألة تمويل الحملات الانتخابية ضمن عملية يوفر هذا الكتاب الدليل توجيهات لمراقبي الانتخا

تمويل الانتخابي وبين النصائح العملية للمراقبين الالمراقبة العامة للانتخابات. فيجمع بين التفسيرات للجوانب الفنية المرتبطة ب
ب المؤسسات الديمقراطية وحقوق تلة من مكبخصوص طرق مقاربة الموضوع. وقد وضعنا هذا الكتاب كجزء من الجهود المبذو

 الإنسان والرامية لتعزيز منهجيتنا وزيادة مستوى الاحترافية في مراقبة بعض الجوانب المتخصصة من الانتخابات.
 

الانتخابية، ويحدونا الأمل بأن يساهم استخدام هذا الدليل في تعزيز نوعية المراقبة وجودة التوصيات المتعلقة بتمويل الحملات 
أنه من خلال ذلك سيساعد الدول بجميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في جهودها الرامية إلى تحسين قواعد بو
 تمويل الانتخابي و ممارساتها.ال
 

 السيد مايكل جورج لينك                             
 مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
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 تمويل الانتخابيالدليل مراقبة 
 الصادر عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

 
 
 المقدمة .1
 
 

 الدليل عن . أ
 

أفضل لبعثات وفرق مراقبة الانتخابات التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق  إرشاديهدف هذا الكتاب لتوفير 
الإنسان وذلك حول كيفية مقاربتها لتمويل الحملات الانتخابية كجزء من عملية المراقبة العامة للانتخابات. وفي حين 

ي منهجيته الخاصة بالمراقبة أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان قد شمل مسألة تمويل الحملات ف
0Fالعامة، فيسعى هذا الدليل لوضع نهج أكثر انتظاماً وشمولا لمراقبة هذا الجزء الهام من العملية الانتخابية

. وتم إعداده 1
من المساهمات المالية من خارج ميزانية مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان كجزء من جهوده المتواصلة 

 ورفع مستوى الاحترافية في مراقبة بعض الجوانب المتخصصة من الانتخابات. لتعزيز منهجيته
 

وينطبق هذا الكتاب الدليل على جميع أنواع أنشطة المراقبة التي يقوم بها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق 
بعثات تقييم الانتخابات، والإنسان (بما فيها بعثات مراقبة الانتخابات، وبعثات مراقبة الانتخابات المحدودة النطاق، 

ن الأحكام واللوائح القانونية قد تختلف من دولة إلى أخرى اعتمادا على نوع أفرق الخبراء الانتخابيين). وبما و
 تمويل الانتخابي تبقى هي نفسها.الالانتخاب أو الاستفتاء، إلا أن المبادئ والمقاربات المتبعة من أجل مراقبة 

 
تمويل الانتخابي والمحللين السياسيين والقانونيين وغيرهم من أعضاء الخص هذا الدليل في المقام الأول محللي يو

الفرق الأساسية للمراقبة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة منه أيضاً من قبل المراقبين الطويلي الأمد والمراقبين 
اطية وحقوق الإنسان أن مجموعات أخرى من المراقبين الدوليين القصيري الأمد. كما يتوقع مكتب المؤسسات الديمقر

الراغبين في تحسين قواعد تمويل الحملات الانتخابية والممارسات المتعلقة بها سوف  المواطنينمراقبين وال
 يستخدمون هذا الكتاب أيضاً.

 
 ويركز هذا الدليل على المواضيع التالية:

في ذلك: الشرح العام لأسباب أهمية مراقبة تمويل الحملات؛ التزامات منظمة  تمويل الانتخابي بماالالمقدمة في • 
الأمن والتعاون في أوروبا والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة؛ المقاربة الخاصة بمكتب المؤسسات الديمقراطية 

 )؛1 فصلوحقوق الإنسان بشأن تمويل الحملات الانتخابية (ال
 )؛2 فصل(ال الانتخابيتمويل الشرح الملامح العامة لنظم • 
 )؛3 فصلكيفية مراجعة الإطار القانوني المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية (ال• 
 )؛4 فصلتمويل الانتخابي (الالالمساهمات والنفقات الخاصة بعلى  قيود المفروضةالكيفية تقييم • 
 ).5 فصلالانتخابية (الكيفية تقييم إعداد التقارير والإفصاح عن تمويل الحملات • 
 )؛6 الفصلتمويل الانتخابي (لكيفية تقييم الرقابة والرصد ل• 
 )؛7 فصل(ال الانتخابية كيفية تقييم العقوبات وسبل الانتصاف المتوفرة بأنظمة تمويل الحملات• 
الإعاقة بالانتخابات، تمويل الانتخابي على مشاركة النساء والأقليات القومية والأشخاص ذوي الكيفية تأثير قواعد • 
 )،8 فصل(ال

                                                           
والمطبوعات التالية الصادرة عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان/منظمة  لدليل مراقبة الانتخاباتتكميلا ب اهذا الكتويأتي  1

 يالمبادئ التوجيهية لمراجعة الإطار القانوني للانتخابات، ودليل مراقبدليل بالاشتراك معها: وينبغي قراءته الأمن والتعاون في أوروبا 
مشاركة الأقليات الوطنية في العملية لتعزيز المراقبة والودليل  ،الانتخابات لمرأة فيا، ودليل رصد مشاركة مدالأ يطويلال الانتخابات
 .http://www.osce.org/odihr/elections/75352 موقع  متاحة فيكلها . الانتخابية

http://www.osce.org/odihr/elections/75352
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 )؛9 فصلكيفية التقييم وتقديم التوصيات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية (ال• 
 ).10 فصلكيفية مساعدة الدول المشاركة بالمنظمة في متابعة التوصيات (ال• 
 
 

بين النصائح العملية للمراقبين ويجمع هذا الدليل بين شرح الجوانب الفنية المرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية و
الكتاب وتسلط الضوء على نقاط ب فصلقوائم المراجعة متوفرة في آخر كل بخصوص طرق مقاربتهم للموضوع. 

 الرئيسية التي قد تفيد المراقبين في عملهم. فسارالاست
 
 

 الانتخابية الحملات تمويل مراقبة أهمية . ب
 

التمويل المناسب للمرشحين والأحزاب أمر  كما أن كبير على نوعية الانتخابات. قضايا تمويل الحملات الانتخابية تأثيرلإن 
جوهري يمكّنهم من توصيل رسالتهم للناخبين. وفي الوقت نفسه، لدى سلطات الدولة والمواطنين مصلحة مشروعة في التأكد من 

حد من احتمالات وقوع الفساد في العملية يهذا النظام مدى إنصاف وشفافية نظام تمويل الحملات الانتخابية وما إذا كان 
إيجاد التوازن ما بين الحاجة إلى احترام حرية التعبير  نتخابيتمويل الاالالديمقراطية. ولذلك، على القوانين التي تحكم عملية 

 وبين الحاجة لكفالة نزاهة العملية الانتخابية.
 
من والتعاون في أوروبا بدراسة التشريعات الخاصة بتنظيم عملية الدول المشاركة في منظمة الأقامت لتحقيق هذا التوازن، و
والتمويل  حكوميحسب الظروف والمقاربات الخاصة لدور التمويل ال فيما بينها البعض تمويل الانتخابي بطرق عديدة تختلفال

طور معظم الدول المشاركة أنظمتها التمويلية تصدياً للتحديات الجديدة، بما فيها ظهور الطلب تالخاص في الحياة السياسية. و
المتزايد على المزيد من الشفافية والمساءلة. غير أنه من المضلل الافتراض أن هناك نموذج مثالي واحد للإشراف على تمويل 

 لأطر التنظيمية المتنوعة.لأوروبا تطبيقاً الحملات الانتخابية، فتشهد منطقة منظمة الأمن والتعاون في 
 

أن تمويل الحملات يجذب اهتماماً متنامياً من الناخبين والمنظمين والمرشحين المتنافسين، فإنه أصبح أيضاً عنصراً أساسياً وبما 
اسية المتزايدة حول في منهجية مراقبة الانتخابات المعدّة من قبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ونظرا للحس

مسألة تمويل الحملات الانتخابية في صفوف الناخبين والمرشحين والأحزاب ومنظمّي الانتخابات ووسائل الإعلام، فيوفر ذلك 
 مراقبة هذا الجانب من العملية الانتخابية.توحيداً قياسياً لعملية الآن فرصة سانحة لوضع منهجية أكثر شمولا و

 
 

                   الأخرى الدولية والمعايير أوروبا في والتعاون الأمن منظمة التزامات . ت
 

ينبغي تقييم مسألة تمويل الحملات الانتخابية مثل غيرها من نواحي العملية الانتخابية في ضوء التزامات منظمة الأمن 
ذلك في ضوء الممارسات لانتخابات الديمقراطية، وكالخاصة باوالتعاون في أوروبا والمعايير الدولية الأخرى 

حالياً والصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في  ساريةالانتخابية الجيدة والتشريعات الوطنية. الالتزامات والمعايير ال
يقة ثتمويل الانتخابي تشمل تلك الالتزامات والمعايير المنصوص عليها في والأوروبا للدول المشاركة في مجال 

م عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن تلك التي تبنتها منظمة الأمم 1990كوبنهاغن الصادرة في عام 
المتحدة ومجلس أوروبا ورابطة الدول المستقلة. ويحتوي المرفق "ب" على مقتطفات أكثر تفصيلا من الصكوك 

 الدولية المشار إليها أدناه.
 

 اةالمساوبالمعاملة  أإلى مبد من والتعاون في أوروبام عن منظمة الأ1990وثيقة كوبنهاغن الصادرة في عام وتشير 
تمويل الانتخابي. وتلزم لوالشفافية في الحملات الانتخابية الأمران اللذان يكونان جزءاً من إطار النظام الفعال ل

"، وعادل حر مناخ في وتنفيذها السياسية بالحملات"للسماح من وثيقة كوبنهاغن الدول المشاركة  7.6و  7.7الفقرات 
 على البعض بعضهم مع التنافس على القدرةلمرشحين والأحزاب] ل[ تيحالتي تاللازمة "الضمانات القانونية  زويدومع ت
 الأخرٮز" السلطات وأمام القانون أمام المعاملة بالمساواة أساس
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م) على 1990عام من وثيقة كوبنهاغن (الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في  5.4وتنص الفقرة 
الحماية ذات الصلة ضد سوء استخدام موارد الدولة وذلك من خلال القيام "بالفصل الواضح ما بين الدولة وبين 

فتفيد  5.10الأحزاب السياسية، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز دمج الأحزاب السياسية في الدولة ". أمّا الفقرة 
ويل الحملات الانتخابية وتنص على أنه "للجميع وسيلة الانتصاف موضوع الجزاءات التي يمكن فرضها في مجال تم

 الفعالة ضد القرارات الإدارية".
 

م) على 1990من وثيقة كوبنهاغن (الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام  24وتنص الفقرة 
لة، وتشير الفقرة إلى أنه على الدول ضرورة التطبيق المنصف لقوانين تمويل الحملات الانتخابية ورصدها بطريقة فعا

بطريقة تعسفية، ولكن استعمالها أو  تسيءالمشاركة واجب ضمان عدم تقييد أية من الحريات الأساسية "بطريقة 
 بطريقة تكفل الممارسة الفعلية لهذه الحقوق".

 
الضوء على ضرورة وجود الشفافية مشيرة في المادة  2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من عام وتسلط 

دارية المناسبة... لتعزيز الشفافية في إلى أن "كـل دولـة طـرف تـنظر أيضـا في اتخاذ التدابير التشريعية والإ 7.3
ن الصادر ع 25التعليق العام رقم من  19تمويـل الترشـيحات لانـتخاب شـاغلي المناصـب العمومية." وتنص الفقرة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  25والمتعلق بالمادة  1996لأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عام الجنة 
الحملة "حيثما يكون ذلك ضرورياً لضمان عدم تقييد الناخبين  تكاليفمعقولة لتقيدات والسياسية على وجوب تطبيق 

من التمتع بحرية الاقتراع أو عدم تقويض العملية الديمقراطية عن طريق الإنفاق غير المتناسب نيابة عن أي مرشح 
 أو حزب ".

 
واتفاقية ، 2006الأمم المتحدة في الصادرة عن  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوبالإضافة إلى ذلك، فإن 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ، 1979القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصادرة في عام 
، تنص جميعاً على التدابير الخاصة لتشجيع مشاركة أكثر توازناً من هذه الفئات 1965العنصري الصادرة في عام 

 ويل الحملات الانتخابية العامة في تحقيق هذا الهدف.الاجتماعية. وقد يساهم بعض من مستويات تم
 

على القواعد المشتركة لمكافحة  الصادرة عن اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا 4)2003التوصية رقم (كما وتنص 
الفساد في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وتوصي اللجنة بأن "تتبنى حكومات الدول الأعضاء في 
نظمها القانونية الوطنية أحكاماً قانونية ضد الفساد في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية"، وذلك مع 

النفقات والإفصاح وإعداد التقارير والمراقبة المستقلة والإشراف. كما  تقيداتى المتطلبات المتعلقة بالإشارة المحددة إل
تضيف التوصية أنه من الواجب أن تخضع الأحزاب السياسية "لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة" على انتهاكاتها 

 لقوانين التمويل السياسي.
 

على أنه "من أجل الحفاظ  ) للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا2001(1516التوصية رقم وعلاوة على ذلك، تنص 
على ثقة المواطنين ورفعها في الأنظمة السياسية، على الدول الأعضاء بمجلس أوروبا تبني القواعد التي تحكم تمويل 

 الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية".
 

وق والحريات الانتخابية في الدول الأعضاء برابطة الدول لحقااتفاقية معايير الانتخابات الديمقراطية ووتنص 
، على "التمويل العادل والعلني للانتخابات والحملات الانتخابية 10، في مادتها 2002المستقلة والصادرة في عام 

علقة التوجيهات بشأن إعداد التقارير والإشراف والعقوبات المت 12للمرشحين والأحزاب السياسية". وتتضمن المادة 
 بتمويل الحملات الانتخابية.

 
مدوّنة الممارسات الجيدة وهناك أيضاً عدد كبير من الممارسات الجيدة في مجال تمويل الحملات الانتخابية. وتشدد 

(مدوّنة الممارسات الجيدة) في عن لجنة البندقية بمجلس أوروبا  2002الخاصة بالشؤون الانتخابية والصادرة في 
على وجود الحاجة إلى الشفافية وتكافؤ الفرص والإشراف الفعال. وترد الممارسات الجيدة  II.3و I.2.3فصليها 

عن لجنة  2010التوجيهات الخاصة بتنظيم الأحزاب السياسية والصادرة في عام الإضافية الواسعة النطاق في 
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مجموعة الدول ة الصادرة عن ، فضلا عن التقارير الجماعيالبندقية ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
 49(غريكو) والتي تشمل تقييم تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية في الدول الـ المكافحة للفساد بمجلس أوروبا

الأعضاء بـ"غريكو" جميعها من الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقد وُضعت هذه التقارير 
عي وتخص الإجراءات المحددة فيما يتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة ومنع والممارسات الجيدة بشكل جما

تضارب المصالح وإعداد التقارير والرقابة والعقوبات والتدابير التي يمكن اتخاذها تعزيزاً لمشاركة الفئات المهمّشة 
 ة.لحملات الانتخابيل الحكومي تمويلال(مثل المرأة والأقليات القومية) من خلال 

 
دوراً متزايداً في تنفيذ وإدراج اللوائح القانونية  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوقد لعبت الأحكام الصادرة عن 

في سياقات  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالمرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية. وتم تفسير بعض من أحكام 
قاتها بحرّيتي التعبير وتكوين الجمعيات. كما أنه تم إصدار الأحكام في تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك علا

قضايا تمويل الحملات الانتخابية بالعديد من المحاكم الوطنية، بما في ذلك، ما تجدر الإشارة إليه، من المحكمة العليا 
 في الولايات المتحدة الأمريكية.

 
ومن أجل الوفاء بهذه الالتزامات والمعايير، تستفيد الهيئات المسؤولة عن رقابة تمويل الحملات الانتخابية من وجود 

لهذا  6كما نوقش في الفصل وبعض الأدوات الداعمة لأداء دورها بفعالية، بما يتفق مع الممارسات التنظيمية الجيدة. 
لاحيات التنظيمية والسياسات المنشورة والتوظيف الملائم والإجراءات الكتاب، من الممكن أن تشمل هذه الأدوات الص

الداخلية المكتوبة. ويساعد استخدام هذه الأدوات على التبيين أن هيئة الرقابة تعمل وفقا للممارسة التنظيمية الجيدة 
اءات الشفافة والخاضعة وذلك بمعنى اتخاذ القرارات بطريقة متسقة ومتناسبة وغير منحازة  فضلا عن قيامها بالإجر

 للمساءلة.
 
 

 الانتخابي التمويل لمراقبة الإنسان وحقوق الديمقراطية المؤسسات مكتب مقاربة . ث
 

يقوم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان برصد عملية تمويل الحملات الانتخابية بطريقة مماثلة لكيفية 
و المكتب إلى الإطار القانوني والإجراءات المتعلقة بتمويل الحملة؛ رصده لغيرها من العناصر الانتخابية. فينظر مراقب

 إلا أنه ليس من صلاحياتهم تدقيق أو تحديد مستوى دقة المساهمات التمويلية للحملة أو إنفاقها أو تقاريرها.
 

كما أن النطاق الكلي لأنشطة تمويل الحملات الانتخابية لا يتطابق تماماً مع فترة قيام مكتب المؤسسات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان بمراقبة الأنشطة الانتخابية. فتجرى بعض الإجراءات في وقت مبكر، أمّا بعض عناصرها الجوهرية 

تم إيلاء الاهتمام الخاص لصدور التقارير النهائية المتعلقة بتمويل الأخرى لا تقام إلا بعد انتهاء فترة المراقبة. وي
بعد مرور عدة أشهر من يوم الانتخابات أي عادة بعد أن تكون بعثة مكتب  يحدثغالباً ما الحملات الانتخابية والذي 

الأساسي، وكذلك المراقبين المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان قد أنهت مهمتها. ومع ذلك، بإمكان أعضاء الفريق 
 الطويلي الأمد والقصيري الأمد متابعة جمع المعلومات الكافية لإجراء تقييم واسع الاطلاع.

 
ولبعض أعضاء الفريق الأساسي أدوار ووظائف محددة في تقييم عملية تمويل الحملات الانتخابية. وفي حالة ظهور 

ي يان مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ندب أخصائتساؤلات حول قضايا معينة متصلة بالتمويل، بإمك
 بالمهام التالية:الانتخابي تمويل التمويل الانتخابي لإعداد تحليل أكثر شمولا لهذه العملية. ويتم تكليف محلل ال
 

الإطار القانوني مراجعة القوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية والتحديد ما إذا كان • 
 مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمعايير الدولية الأخرى؛ سكيتما

 
 ؛لمسؤولياتهممقابلة المختصين المسؤولين عن الإشراف على قواعد التمويل وذلك لتقييم مدى وكيفية وفائهم • 
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مقابلة المرشحين والأحزاب لمناقشة مستوى ثقتهم في نظام تمويل الحملات الانتخابية والاستماع إلى مخاوفهم • 
مؤشراً جيداً لما إذا كانت تعطي وجهات نظر الأحزاب السياسية والمرشحين فإن وغالباً ما وهمومهم إن وجدت. 

 تمويل الانتخابي مناسبة لظروف حالة دولة معينة؛القوانين 
  
 
 
 
 

الحملات الانتخابية مقابلة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تنشط في مراقبة التمويل السياسي وتمويل • 
تمويل الانتخابي. وقد يقدم ممثلو المجتمع المدني والإعلام وجهات نظر بديلة البالاعتبار حول فعالية نظام  اآرائه أخذو

  نية والهيئة الرقابية؛للوائح القانوعن اوغير متحيزة 
 

التقييم ما إذا كانت النساء أو الأقليات القومية أو الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون أية عقبات قانونية أو إدارية أو • 
 تمويل الانتخابي؛العملية في التمتع بمساواة المعاملة والوصول إلى 

 
والممارسات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية في  تقديم توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ بهدف تعزيز التشريعات• 

بطريقة أوثق مع ما تنص عليه الالتزامات الصادرة عن  شىبلد معين، ودعم الجهود الرامية إلى جعل الانتخابات تتما
 منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المعايير الدولية.

 
نتخابي، تقع هذه المهام عادة على عاتق المحلل القانوني أو المحلل تمويل الاالمحلل مسؤول عن  إرسالوإذا لم يتم 

 السياسي يدعمهما محللون آخرون من الفريق الأساسي.
 

مجالات المراقبة التي تخصهم. وتحقيقا  يات تمويل الحملات الانتخابية فيويقوم المراقبون الطويلو الأمد بتقييم عمل
لين المختصين والأحزاب السياسية والمرشحين على المستوى المحلي. وعلى لهذه الغاية، فإنهم يجتمعون مع المسؤو

احتمال قيام المرشحين بإنفاق أكثر ممّا هو مسموح به ضمن الحدود القانونية أو ن المراقبين الطويلي الأمد التأهب م
 .عدم امتثالهم لمتطلبات الإفصاح أو استخدامهم للأموال بطريقة غير لائقة أو غير قانونية

 
أمّا المراقبون القصيرو الأمد فبإمكانهم أيضاً مراقبة بعض الجوانب التي قد يكون لها تأثير غير مباشر على تمويل 
الحملة، مثل احتمال شراء الأصوات في يوم الانتخابات وإساءة استخدام موارد الدولة خلال المراحل الأخيرة من 

 الحملة.
 
 
 



 11 

 دليل مراقبة التمويل الانتخابي 

 

 

 الانتخابيتمويل الالملامح العامة لأنظمة  .2
 
 

خاص من عناصر عملية تمويل الحملات الانتخابية عنصر 
العديد من  التمويل السياسي بمفهومها الأوسع. وبينما يتصل

مراحل العملية الانتخابية بالأموال، إلا أن هذا الكتاب الدليل 
غير قادر على تغطية كل منها. ويشير هذا الفصل أدناه إلى 

أهم السمات والمميزات المرتبطة بأنظمة تمويل الحملات الانتخابية، فضلا عن علاقتها بالقضايا ذات الصلة ومنها 
وشراء الأصوات. ومن المهم تحديد الملامح الرئيسية لنظام تمويل كل حملة انتخابية في إساءة استخدام موارد الدولة 

مرحلتها المبكرة وذلك لأن الأنظمة تختلف بصورة جذرية فيما بين الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في 
 أوروبا.

 
  الانتخابية والحملات السياسية الأحزاب تمويل . أ

ة إلى التمويل المناسب لأداء وظائفها الأساسية، سواء خلال الانتخابات نفسها أو في الفترات تحتاج الأحزاب السياسي
ما بينها. وفي حين أن نشاط مراقبة الانتخابات يركز في المقام الأول على تمويل الحملات الانتخابية، فمن الضروري 

تمويل الانتخابي وتمويل الأحزاب الشمل كلا من فهم الإطار الأوسع الساري المفعول للتمويل السياسي، الأمر الذي ي
السياسية. وقد لا تميز التشريعات بوضوح بين التمويل الروتيني للأحزاب السياسية وبين تمويل الحملات الانتخابية 

 ذاتها، ممّا يتطلب الدراسة المتأنية للمسألتين.

المساهمات النقدية والعينية بالإضافة إلى النفقات التي تتحملها الأحزاب السياسية  تمويل الأحزاب السياسيةويتضمن 
في أنشطتها الروتينية. ومن الممكن أن تشمل هذه الأنشطة، على سبيل المثال، إدارة الحزب بما فيه الرواتب وتكاليف 

 ، ووضع السياسات وتوعية المواطنين.استئجار المكاتب الدائمة، وتدريب أعضاء الحزب وانعقاد اجتماعاته الداخلية

بجميع المساهمات والمصروفات النقدية والعينية التي تقوم بها الأحزاب السياسية  تمويل الحملات الانتخابيةويتعلق 
استئجار المكاتب المؤقتة وتوظيف هذه الأنشطة، على سبيل المثال،  والمرشحون لأغراض انتخابية. وقد تشمل

ليف الاتصالات والنقل المتعلقة بالحملة، وإقامة التجمعات الانتخابية، والقيام بالحملة المتجولة من الموظفين، ودفع تكا
  إجراء الحملة الإعلانية والدعائية في وسائل الإعلام.وباب، وإنتاج مواد الحملة ى لإباب 

السياسية الروتيني وتمويل ولضمان وجود نظام تمويلي شفاف ونزيه، ينبغي إدراج كل من مسألتي تمويل الأحزاب 
المفروضة على مصادر التمويل  قيودالعديد من القضايا، مثل النطبق الحملات الانتخابية في التشريعات. وقد ي

كلا النوعين من التمويل، في حين أن القضايا الأخرى مثل تقييدات الإنفاق قد لا تنطبق إلا على على المسموح بها 
وقد تختلف الجداول الزمنية ومستوى تفصيلية التقارير أيضاً بين هذين النوعين من  فترة الانتخابات عينها. كما

التمويل. ومن الضروري أن تنص التشريعات بوضوح على الإطار الزمني الذي على المرشحين وغيرهم من 
 الالتزام بقواعد تمويل الحملات الانتخابية.خلاله أصحاب المصلحة الانتخابية 

 
 الانتخابية للحملات والخاص حكوميال التمويل . ب

 -أي من قبل الأفراد أو الكيانات القانونية  –بشكل عام يمكن تقسيم مصادر التمويل المحتملة إلى التمويل الخاص 
تقديم المساهمات المباشرة والعينية. وتطبقّ أغلبية الدول بمن قبل الدولة. ويسمح كلاهما  - حكوميوالتمويل ال

من  كلاجيز ن والتعاون في أوروبا النظام المختلط في تمويل الحملات الانتخابية والذي يالأعضاء في منظمة الأم
 والخاص. حكوميالتمويل ال

 الكيانات القانونية

لشركات والنقابات عبارة عن االكيانات القانونية 
مع المتعاقدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات 

 .صناديقالحكومة والأحزاب السياسية وال
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التمويل المباشر وغير المباشر ويمكن تقديمه للأحزاب السياسية أو  للحملات الانتخابية حكوميالتمويل الويشمل 
المباشر للحملات الانتخابية المساندات المالية النقدية التي تخصصها  حكوميللمرشحين. ويتضمن التمويل المباشرة 

غير المباشر منح المرشحين/الأحزاب إمكانية الوصول إلى  حكومي. ويعني التمويل الحزابالدولة للمرشحين/الأ
استخدام ممتلكات الدولة  وألى وسائل الإعلام العامة إمثل الوصول  ،بعض الخدمات مجاناً أو بأسعار مخفضة

 طباعة المواد الانتخابية أو استخدام الخدمات البريدية للدولة . وألأغراض الدعاية 

معايير مثل إلى بمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيثما وجد،  حكوميالالانتخابي وعادة يستند التمويل 
الحزب للانتخابات.  مهمقدّ  لأصوات أو عدد المرشحين الذينالتمثيل البرلماني أو الحصول على النسبة المعينة من ا

 ويتم تطبيق هذه المعايير إمّا قبل الانتخابات أو بعدها.

 ما يلي: حكوميالالانتخابي وقد يشمل التمويل 

زيادة قدرة الأحزاب السياسية والمرشحين على الوصول إلى الناخبين، ممّا يسمح للناخبين باتخاذ قرارات أكثر • 
 تنارة؛اس

 المشاركة بين الأحزاب السياسية والمرشحين بمختلف المستويات من الموارد المالية؛صة ح تساوي• 

 الحد من الفساد السياسي عن طريق تقليل اعتماد السياسيين على المانحين ذوي النفوذ؛ و / أو• 

لحصول على التمويل، لالتأثير على سلوك الأحزاب السياسية، على سبيل المثال عن طريق اشتراط الشفافية المالية • 
 على إشراك المرأة أو الأقليات القومية. حكوميأو اشتراط التمويل ال

القانونية والتي تقُدم المساهمات المالية والعينية من الأفراد والكيانات  التمويل الخاص للحملات الانتخابيةويشمل 
 مباشرة للأحزاب السياسية والمرشحين لأغراض الحملة الانتخابية.

وتشكل أنشطة جمع الأموال الأداة الرئيسية في الحصول على التمويل الخاص للحملة، أيا كانت مصادر التبرعات 
الذين يحق لهم أيضاً الاستفادة من الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الأحزاب السياسية تقديم التبرعات للمرشحين 

 مواردهم الشخصية. كما بإمكان الأحزاب والمرشحين الاقتراض من أجل تمويل أنشطة الحملة.

 تحقيق الآتي:على وقد يساعد التمويل الخاص للحملات الانتخابية 

 إشراك الناخبين وتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات؛• 

 أو المرشح في صفوف الجمهور؛إظهار وجود الدعم للحزب • 

 توفير شكل من أشكال التعبير الحر عن الآراء السياسية؛• 

 التقليل من دور الحكومة أو تدخلها في الحملات الانتخابية؛• 

 مدى اعتماد السياسيين على الدولة؛ و من الحد من احتمالات وقوع الفساد السياسي عن طريق التقليل• 

والتي  الذي قد يولدّ الأحزاب ذات الدرجة المبالغ بها من البيروقراطية حكوميلى التمويل الالحد من مدى الاعتماد ع• 
 حكم من الأعلى إلى الأسفل، من دون سبل الاتصال بأنصارها على أرض الواقع.تُ 
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 ونفقاتها الحملة مساهمات . ت
 

يتم من خلاله تمويل الحملات  تعريفات المساهمات والنفقات الخاصة بالحملة الانتخابية أمر أساسي لكل نظام
 الانتخابية.

 
كل التبرعات النقدية والهدايا ذات القيمة المالية والمنح العينية التي يقدّمها الأفراد أو  مساهمات الحملةوعموماً تشمل 

الكيانات القانونية للأغراض الانتخابية، وذلك مع علم المرشح أو الحزب السياسي بها وموافقته عليها. كما تشمل 
 لة بغرض تمويل الحملة.مساهمات الحملة الأموال المباشرة أو غير المباشرة المدفوعة من الدو

 
دفعات ببطاقات الائتمان والشيكات. أمّّا أو  حوالات مصرفيةأو  نقدالنقدية بشكل وقد تأتي مساهمات الحملة 

المساهمات العينية فيمكن تعريفها بجميع الهدايا أو الخدمات أو الممتلكات المقدمة مجاناً أو بأسعار أقل من قيمتها 
 عض الدول للأحزاب والمرشحين بالحصول على القروض لتمويل حملاتهم الانتخابية.السوقية. وتسمح تشريعات ب

 
عموماً كل المصروفات النقدية أو العينية التي يتحملها المرشح أو الحزب أو من ينوب عنه  نفقات الحملةتشمل و

 خلال الحملة الانتخابية لأغراض انتخابية.
 

الحملة التي تصُرف بشكل مستقل عن أي مرشح أو حزب بهدف الترويج   فيشير إلى نفقات تمويل الطرف الثالثأمّا 
لمرشح أو حزب معين أو بهدف معارضته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويطُلق على تمويل الطرف الثالث 

 أحياناً تسمية "الحملة غير الحزبية" أو "الخطاب المستقل".
 

على  قيوداء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرض ومن الممارسات الواسعة الانتشار في جميع أنح
الكمّية) و/أو مصدرها أو غرضها  قيودتمويل الانتخابي وذلك من حيث قيمتها (الالالمساهمات والنفقات الداخلة في 

 النوعية). قيود(ال
 
 

 التمويل عن والإفصاح للحملة المالية التقارير إعداد . ث
 

إن تقديم التقارير فمحاسبة الأموال المخصصة للحملة والإفصاح عنها تدابير هامة لكفالة المساءلة والشفافية. إن 
ف للقواعد المطلوبة. وتساعد متطلبات الإفصاح اطرالمالية إلى هيئة الرقابة يمكّن المنظّم من مراقبة مدى امتثال الأ

دعمهم المالي وكذلك تسهم في على الأحزاب السياسية والمرشحين  حصولالعام على إعلام الجمهور عن مصادر 
 تعزيز الشفافية والمساءلة في نظام تمويل الحملات الانتخابية.

 
من أدوات السياسة الأساسية التي من شأنها ضمان امتثال  إعداد التقارير الخاصة بتمويل الحملة الانتخابيةويعُتبر 

بطريقة منهجية وشاملة. وتنص هذه التشريعات عموماً على الانتخابي تمويل الت المتنافسين الانتخابيين لتشريعا
المعلومات التي يتوجب على الأحزاب السياسية والمرشحين الإفصاح عنها فيما يتعلق بمساهماتهم ونفقاتهم المالية في 

المعلومات هيئة الرقابة في تقييم ما الحملة الانتخابية، وكذلك على مواعيد وكيفية تقديمهم لتلك التقارير. وتساعد هذه 
 إذا كانت الأحزاب والمرشحين قد امتثلوا للقانون.

 
أمر ضروري لتوفير الشفافية والمساءلة. وتختلف متطلبات الإفصاح من دولة  الانتخابية الإفصاح عن تمويل الحملة

تهم ومطلوباتهم في مرحلة التسجيل، فضلا لكشف علناً عن موجوداباإلى أخرى، ولكنها قد تلزم المتنافسين الانتخابيين 
عن هوية الجهات المانحة والتواريخ والمبالغ المدفوعة أو المصروفة خلال الحملة. في بعض الدول، تقوم هيئة الرقابة 



 14 

 دليل مراقبة التمويل الانتخابي 

 

 

بنشر هذه المعلومات، بينما في دول أخرى على المتنافسين السياسيين نشرها بأنفسهم. وفي الوقت نفسه، وتعزيزاً 
 ة، ينبغي أن تكفل متطلبات الإفصاح احترام الخصوصية والضمانات المطلوبة.للشفافي

 
 والمراقبة الإشراف . ج

 
آليات مهمّة لتعزيز الشفافية والتنفيذ الفعال للوائح مراقبتها الامتثال لقواعد تمويل الحملات الانتخابية والإشراف على 

 القانونية.
 

معنية برقابة مدى تنفيذ اللوائح الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية، بما في إشراف مستقلة  للدول هيئات يكون غالباً ما
بين الدول الأمر الذي بإمكانه التأثير على ثقة فيما ذلك نشر التقارير. وقد تختلف درجة استقلالية السلطة التنظيمية 

القواعد التي تحكم  فيلتشريعية الجمهور في عملية تدقيق أموال الحملة وفعاليتها. ومن الممكن إدراج الضمانات ا
انتخاب وتشكيل وصلاحيات هذه الهيئة، وذلك لتجنب ظهور تأثيرات حزبية أو ضغوطات من طرف الحكومة. 
ولزيادة فعاليتها، قد تشمل صلاحيات هيئة الرقابة أيضاً الحق في إصدار التوجيهات أو الإرشادات، والتحقيق في 

 إما فرض العقوبات على المخالفين أو السعي من أجل فرضها.لك كذالانتهاكات المزعومة للقواعد، و
 

وفي حين أن الرقابة الرسمية لتمويل الحملة الانتخابية تنصب في صلاحيات المنظم الرسمي، إلا إن عملية رصد 
وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمراقبون الدوليون وهي  االامتثال للوائح يمكن أيضاً أن تضطلع به

الجهات التي بإمكانها لعب دور هام في تعزيز شفافية تمويل الحملة وخلق الضمانات ضد احتمال حدوث الانتهاكات. 
لق بالشفافية، فضلا وأيضاً، يمكن للهيئات الدولية مثل "غريكو" القيام بدور هام في تحديد الممارسات الجيدة فيما يتع

 عن رصد مدى امتثال الدول لالتزامات تمويل الحملات الانتخابية ومعاييرها.
 
 

 الانتصاف وحق العقوبات . ح
 

ومن  ،ينبغي فرض عقوبات على المتنافسين الانتخابيين الذين يخالفون اللوائح الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية
م الحصول عليها من غير الامتثال للقانون، وكذلك معاقبة من لا يلتزمون فع تاشأن هذه العقوبات القضاء على أي من

به وردع حالات عدم الامتثال في المستقبل. ويجب أن تكون العقوبات في جميع الأوقات موضوعية وواجبة النفاذ 
الغرامات وفعالة ومتناسبة مع الغرض المحدد لها. ويمكن تطبيق مجموعة من العقوبات، بما فيها الإنذارات و

 الملاحقة الجنائية. -، وفي حالة وقوع انتهاكات كبيرة اً أو كلي اً جزئيالتمويل الحكومي  الإدارية، وسحب
 

وعند فرض العقوبات يجب كذلك توفير حق الوصول للانتصاف القضائي. في حين أن هيئة الرقابة قد تكون مسؤولة 
 أمام هيئة قضائية مختصة. عن تحديد العقوبة، يجب أن تكون هناك فرصة للاستئناف

 
 

   الدولة موارد استخدام إساءة . خ
 

على أن الدول  1990من وثيقة كوبنهاجن الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام  5.4وتنص الفقرة 
يتم دمج الأحزاب  المشاركة تحافظ على "الفصل الواضح بين الدولة والأحزاب السياسية. وعلى وجه الخصوص، لا

السياسية مع الدولة ". ويمكن تعريف إساءة استخدام موارد الدولة كمنفع غير مستحق قد يحصل عليه حزب أو مرشح 
معين من خلال استخدام مناصبه الرسمية أو علاقاته مع المؤسسات الحكومية، وذلك من أجل التأثير على نتائج 

ساءة استخدام موارد الدولة من خلال اللوائح الرسمية وحدها فهذه الانتخابات. ومن الصعوبة بمكان التصدي لإ
الظاهرة تتطلب أيضاً اليقظة والرصد من طرف المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وفي حين أنه من الممكن النظر في 

طية وحقوق إساءة استخدام موارد الدولة من منظور تمويل الحملات الانتخابية، إلا أن مكتب المؤسسات الديمقرا
 الإنسان يقوم بتقييم هذه المسألة عموماً كجزء من مهمة مراقبته للحملة الانتخابية.
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ومن أجل تنظيم استخدام موارد الدولة بطريقة فعالة، على التشريعات أن تحدد بوضوح ماهية الاستخدامات المسموح 

 هاتشارك في إدارة الانتخابات عن طريق توفير بها قانوناً وتلك الاستخدامات المحظورة. وبما أن الدولة ومؤسساتها
وتنظيم الحملة، ينبغي أن يكون هناك شرط قوي يستوجب المساواة في المعاملة وعدم الانحياز  حكوميللتمويل ال

وعدالة النظام لجميع الأحزاب والمرشحين. وتشمل المشاكل الشائعة التي يمكن ملاحظتها عادة استخدام المكاتب أو 
سير الحكومية بالحملات الانتخابية وإشراك موظفي القطاع العام في أعمال الحملة خلال ساعات عملهم. مركبات ال

عدم مشاركة الموظفين العموميين بالحملة ضمن ساعات اط رتشاومن القواعد التي تساعد على منع وقوع الانتهاكات 
لقيام بذلك. كما ينبغي اعتبار استخدام أي مورد العمل أو وجوب تنحّيهم عن وظائفهم أو مناصبهم إن كانوا يريدون ا

جب بالتالي تبليغ الجهات المختصة ونوعاً من أنواع المساهمة في تمويل الحملة الأمر الذي ي المتاحة من موارد الدولة
 بشأنه.

 
ذلك وفي بعض البلدان، كانت إساءة استخدام موارد الدولة مصحوبة بالضغط على موظفي القطاع العام، بما في 

فرض الحضور الإلزامي عليهم في مسيرات الحملة أو إلزامهم بالقيام بالمساهمات المالية لصالح الأحزاب الحاكمة. 
 فينبغي حظر هذه الممارسات قانوناً من حيث المبدأ كما يجب منعها عملياً باعتبارها انتهاكات لموارد الدولة.

 
 الأصوات  شراء . د
 

صوات التي شكل من أشكال سوء التصرف الانتخابي الهادف إلى زيادة عدد الأيمكن تعريف شراء الأصوات بأنه 
الأموال أو المنافع الأخرى للناخبين مقابل  قديميتلقاها مرشح أو حزب سياسي معين في الانتخابات وذلك من خلال ت

و الأقليات القومية. ولأن أصواتهم. وغالباً ما يستهدف شراء الأصوات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل النساء أ
ظاهرة شراء الأصوات مصحوبة غالباً بنوع من الضغط ولأن الأطراف المتورطة فيها راغبة في الحفاظ على سرية 
الصفقة، فإنه قد يصعب التوصل إلى المصدر الأصلي للمعلومات أو التحقق من صحتها أو الحصول على أدلة 

 ملموسة تثبت وقوع الشراء.
 

ريف أوسع معنى لمصطلح شراء الأصوات أيضاً الزبائنية والمحسوبية ومنح الهدايا ذات القيمة العالية وقد يتضمن تع
للناخبين أو المجموعات من الناخبين وذلك لإقناعهم بالتصويت لمرشح أو حزب معين. وربما يكون تحديد ومراقبة 

الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون  محظور في العديد من ولكنههذا النوع من شراء الأصوات أمراً أصعب، 
أن أي شكل من أشكال الهدايا الممنوحة للناخبين والتي تزيد بفي أوروبا. كما هناك فهم متزايد في التشريعات الوطنية 

قيمتها عن ثمن مواد الحملة الدعائية المنخفضة القيمة، يمكن اعتبارها شراءً للأصوات. وينبغي اعتبار كل مواد 
لة المنخفضة القيمة والتي توزع على الناخبين ويسمح بها القانون (مثل الأقلام أو سلاسل المفاتيح) على أنها من الحم

 التالي يجب شمولها بالتقارير المالية.بنفقات الحملة و
 
فعال يحكم  على الرغم من أن هذه الممارسات قد يكون لها تأثير على الشفافية العامة والمساءلة المطلوبة لوجود نظامو

تمويل الحملات الانتخابية، عادة ما يعالج مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مسألة شراء الأصوات بشكل 
 الإكراه أو ترهيب الناخبين. على أساسخاصاً من التلاعب الانتخابي المبني  باعتبارها نوعاً  منفصل
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 الإطار القانوني لتمويل الحملات .3
 
 

العديد من الدول بإدراج التشريعات بهذا  تمجال قانوني متنامٍ، وفي السنوات الأخيرة بدأ الانتخابيةتمويل الحملات 
الأنظمة القانونية الخاصة بالتمويل الانتخابي عبر منطقة  في الخصوص أو بتعديل قوانينها المتبناة سابقاً. وهناك تنوّع

وصولا للأطر  ،اً من التشريعات الأكثر تساهلا وليبراليةالدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بدء
القانونية الأشد صرامة في التنظيم. وتشمل قواعد تمويل الحملات الانتخابية اللوائح القانونية المرتبطة بالمساهمات 
والمساندات المالية والنفقات ومتطلبات الإفصاح والمقاضاة والإنفاذ. ويوفر الفصل أدناه إرشادات عامة حول كيفية 

اقشة المقومات المحددة المتعلقة بالتمويل الانتخابي بمزيد من التفاصيل في الفصول تقييم الإطار القانوني، مع من
 التالية.

 
 

 الانتخابي بالتمويل الخاصة التشريعات تقييم . أ
 

يتمثل دور المراقبين الرئيسي في تقييم مدى انعكاس التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المعايير 
لانتخابات الديمقراطية في تشريعات التمويل الانتخابي وتقييم كيفية تنفيذها في الانتخابات على الدولية الخاصة با

أرض الواقع. و يتطلب ذلك إجراء دراسة متأنية للمتطلبات الدستورية والقوانين والأنظمة الانتخابية. كما ينبغي النظر 
 ت الانتخابية وما نتج عنها من التشريعات.في سوابق الأحكام القضائية الصادرة بشأن أنظمة تمويل الحملا

 
تقييم جميع مصادر الأحكام القانونية التي تنظم عملية تمويل الحملات الانتخابية أو وعلى محلل التمويل الانتخابي 

تؤثر فيها بطريقة أو أخرى. وفي بعض الحالات، القضايا التي لا تعالجها التشريعات الأساسية الخاصة بالتمويل 
خابي مباشرة، يتم تناولها من قبل مقومات الإطار القانوني الأخرى مثل الدستور أو لوائح الأحزاب السياسية أو الانت

قد يتوجب على المحلل النظر في التعليمات الصادرة عن الهيئة التنظيمية وقانون حماية البيانات أو القانون الإداري. 
غي أن يأخذ المحلل بعين الاعتبار أيضاً تلك الصكوك الدولية التي وقعت أو لجنة الانتخابات. وعند إعداده للتقييم، ينب

 ليها في تقريره حسب الحاجة.إعليها أو صادقت عليها الدولة المعنية، وذلك من أجل الإشارة 
 

لاد، كما من واجب المحلل النظر في التقييمات والتقديرات السابقة للقانون الخاص بتمويل الحملات الانتخابية في الب
فضلا عن الإطار القانوني بمفهومه الأوسع. ويمكن الاطلاع على هذه التحليلات المتضمنة في تقارير مراقبات 
الانتخابات الصادرة سابقاً عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات وكذلك في الآراء القانونية الصادرة بصفة مشتركة من 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ولجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، وكذلك تقارير "غريكو" وفرق المراقبين الوطنية 
(المحلية). بالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر في مضمون التقارير الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية المعدة من 

 لمتنافسين الانتخابيين في الانتخابات الماضية.ا
 

وعلاوة على ذلك، على المحلل الوضع في اعتباره أن التقييم المعد منه ينبغي أن يشير بطريقة بناءة إلى التصحيحات 
 ، حتى إذا كان التقييم يكشف عنيوالتعديلات والتحسينات والممارسات الجيدة التي يمكن إدراجها في العمل التشريع

 أوجه قصور خطيرة.
 

وأخيراً، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أنه حتى في الحالات التي ينص فيها الإطار القانوني على أسس فنية شاملة 
تتعلق بإدارة قواعد تمويل الحملات الانتخابية، لا يكون هذا النظام فعالا إلا إذا تم تنفيذه بشكل جيد. وذلك يتطلب أن 

رها من الهيئات العامة المختصة بالموارد الكافية وأن تعمل بحسن النية ومع الإرادة تتصرف هيئة الرقابة وغي
 السياسية لدعم نص القانون وروحه بطريقة غير منحازة.
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 القانوني الإطار هيكل . ب
 

الدول مختلف أنواع المقاربات التشريعية لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية. فيمكن أن يتم ضم الأحكام المتعلقة تطبق 
بالتمويل الانتخابي بالدستور، إما صراحة أو من خلال السوابق القضائية الدستورية ذات الصلة. كما وقد يكون هناك 

انون التمويل السياسي الأوسع الذي يشمل تمويل الحملات قانون منفصل بشأن تمويل الحملات الانتخابية أو ق
الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية. وفي دول أخرى، يتم ضم الأحكام الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية في 

كون التشريعات الانتخابية، في حين يتم دمج أحكام تمويل الأحزاب في التشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية. وقد ت
هناك أيضاً مواد قانونية إضافية في القانون الجنائي، مثل قانون العقوبات، وكذلك التشريعات التي تحكم التدابير 

 ضرائب.الالخاصة بمكافحة الفساد ومراجعة الحسابات ووسائل الإعلام والمساواة بين الجنسين أو 
 

حديد هيكل الإطار القانوني الخاص بتمويل الحملات دولة من الدول المشاركة تتمتع بمرونة تكل وعلى الرغم من أن 
الانتخابية فيها، إلا أنه ينبغي أن تكون للأدوات الأساسية الصيغة الكتابية، بدلا من كونها مجرداً مبنية على أساس 

ضوح العرف أو مستندة إلى مجموعة من السياسات الإدارية. فيوفرّ وجود القانون الخطي منفع الإنصاف واليقين والو
والشفافية كما أنه يعزز ثبات تطبيق القانون بطريقة متسقة ويجعل القضايا تخضع للتفسير والاستعراض القضائيين، 

 لمواطنين للرجوع إليه.افضلا عن فتحه مجالا أمام 
 

 -ية على غرار غيرها من التشريعات الانتخاب –بشكل عام، على الإطار القانوني الخاص بتمويل الحملات الانتخابية 
1Fاحترام المبادئ المعينة وهي كالآتي

2: 
 

يجب أن تكون القواعد التي تحكم التشريعات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية في غاية الوضوح والدقة قدر • 
الإمكان، بما في ذلك المصطلحات الأساسية المستخدمة فيها. ولا ينبغي أن يكون تفسير الأحكام القانونية مسألة ترجع 

 للآراء الشخصية.
 

ينبغي أن تكون العلاقات ما بين الهيئة المسؤولة عن رقابة التمويل الانتخابي وبين غيرها من السلطات الانتخابية • 
والهيئات الحكومية، وكذلك ما بين أصحاب المصلحة الوطنية والمحلية، محددة بوضوح. كما يجب أن ينص القانون 

 ومسؤولياتها وذلك لتجنب تضارب المصالح أو وجود صلاحيات متداخلة.بوضوح على صلاحيات هيئة الرقابة 
 

ينبغي سن التشريع بوقت كاف قبل موعد الانتخابات وذلك لإعطاء الناخبين وجميع المشاركين في العملية الانتخابية • 
ى القواعد. وقد يؤدي ما يكفي من الوقت للاطلاع عل -بما فيهم السلطات والمتنافسين الانتخابيين وسائل الإعلام  -

التبني المتأخر للتشريعات الخاصة بالتمويل الانتخابي إلى تقويض الثقة في العملية والتقليل من فرصة المتنافسين 
 وأصحاب المصلحة الآخرين للتعرف على القواعد والاستعداد لتنفيذها.

 
حين على حد سواء. ويمكن إدراج تدابير ينبغي أن تضمن قواعد تمويل الحملات تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرش• 

 خاصة لتشجيع مشاركة أكثر توازناً من الفئات المهمشة مثل النساء أو الأقليات القومية أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

من المهم أن يكون القانون الخاص بتمويل الحملات الانتخابية والقانون الانتخابي منظماً تنظيماً جيداً، وخالياً من • 
 غرات وأوجه الغموض والأحكام المتناقضة فيما بينها البعض.الث
 

                                                           
، المبادئ التوجيهية لمراجعة الإطار القانوني للانتخاباتكتاب  ات الانتخابية، راجعتفصيلا عن تقييم التشريعأكثر للحصول على معلومات   2

في: ، وهو متاح الصادر عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان / منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
http://www.osce.org/odihr/elections/104573. 

 

http://www.osce.org/odihr/elections/104573
http://www.osce.org/odihr/elections/104573
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تمويل الانتخابي، بما في ذلك مواعيد العلى القانون أن ينص بوضوح على الأطر الزمنية التي تنطبق خلالها قواعد • 
 نتهاكات.لاالتقادم المسقط ل مدةتقديم التقارير والإفصاح، و

 
طريقة شاملة ونشرها وإتاحتها للجمهور بالوقت المناسب وبطريقة تسهل ينبغي اعتماد قواعد تمويل الحملات ب• 

 الوصول إليها.
 

مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع غيرها من  لاؤمعلى التشريعات الخاصة بتمويل الحملات الت• 
 المعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية.

 
 

 تعليماتها مقابل الحملات بتمويل الخاصة التشريعات . ت
 

في النظام الديمقراطي، يتم اعتماد الإطار القانوني للانتخابات من قبل السلطة التشريعية. ومع ذلك، هناك حدود لعدد 
سمح معظم القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية تاللوائح الإجرائية التي يمكن تضمينها في القانون. وبالتالي، 

للهيئة التنظيمية المختصة بتوضيح وتفسير القضايا بدرجة أكثر تفصيلا. وقد تختلف الآليات المفصلة المتعلقة بتقديم 
التوضيحات من دولة إلى أخرى، ولكن، بشكل عام، تقوم هيئة الرقابة عادة بإصدار نوع من أنواع التعليمات أو 

فصلة حول كيفية استكمال التقارير أو توفير نماذج التقارير التوجيهات أو الأوامر. وقد يشمل ذلك التعليمات الم
التفصيلية أو تأكيد المبالغ المالية التي تم اعتمادها لانتخابات معينة. وينبغي أن يشترط القانون أن تكون هذه التعليمات 

 بية.مبينة مباشرة على أساس الأحكام الواردة في الإطار القانوني الخاص بتمويل الحملات الانتخا
 

على التشريعات الفعالة التي تحكم تمويل و. سهل الفهم دور التعليمات في تمويل الحملات الانتخابيةأن يكون ينبغي 
الحملات خلق التوازن الذي يمنح الهيئات التنظيمية المرونة اللازمة للاستجابة للاحتياجات المحددة دون التصرف 

 التشريعية. تقويض مبدأ الرقابةدون بديل" أو ع مشرّ "كـ
 

 الهيئة التنظيمية احترام بعض المبادئ التالية:على  وعند إصدار الإرشادات
 

 لا يمكن للتعليمات أن تقيد الحقوق الأساسية الموضوعية مثل الشفافية.• 
 

 ينبغي أن يحدد المرسوم التشريعي بوضوح نطاق صلاحيات السلطة التنظيمية فيما يتعلق بإصدار التعليمات.• 
 

ب أن ينص القانون بوضوح على عدم تعارض الإرشادات أو تناقضها مع تشريعات التمويل الانتخابي أو غيرها يج• 
 من التشريعات الأوسع نطاقاً.

 
لمتنافسين الانتخابيين وغيرهم من أصحاب المصلحة إمكانية تقديم الشكاوى والطعون الناشئة عن لتوفير الينبغي • 

 تنفيذها.اعتماد التعليمات أو 
 
 

 الأساسية الحريات وبين الحملة بتمويل الخاصة التشريعات بين التوازن ضبط . ث
 

ينبغي تصميم التشريعات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية بطريقة تحترم الحريات الأساسية في التعبير وتكوين 
الوطنية في بعض الدول المشاركة،  وجدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، فضلا عن المحاكم العليالقد الجمعيات. و

لدول. احالات انتهاك هذه الحقوق الإنسانية الأساسية في التشريعات الوطنية الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية بهذه 
ينبغي تدقيق  فإنه من الحريات ذات الأهمية الأساسية للديمقراطية، اني التعبير وتكوين الجمعيات تعُدوبما أن حريتَ 

 .تهماالتشريعات بعناية من ناحي
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للأحكام التشريعية حتماً بعض التأثير على حرية التعبير أو تكوين الجمعيات. وقد تشمل هذه الأحكام ما يلي: تحديد 

على الأطراف الممثلة بالتشريعات فقط، وتحديد  حكومير التمويل الوحصمساهمات والإنفاق، سقف الالحد الأقصى ل
ر الزمنية للحملة، ومنع الدعاية السياسية المدفوعة في الإعلام المرئي والمسموع، وفرض الحد الأقصى للحملات الأط

 مبررة داتيتقيالانتخابية الفردية للناخب أو تقييد الإنفاق على الطرف الثالث. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت هذه ال
 .أم لا

 
 
 

في مختلف أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى وجود اختلافات المتخذة تشير نتائج القرارات القضائية 
ألغت عدداً ات المتحدة، على سبيل المثال، القضائية. المحكمة العليا في الولايوالاختصاصات بين الأنظمة ما كبيرة 

على  داتيتقيعدم دستورية فرض الوالذي قضت به ب 1976من الأحكام التشريعية، بدءاً من قرارها الصادر في عام 
بإلغاء الحد الأقصى الكلي للمبالغ المالية التي يمكن للأفراد  2014نفقات الحملة الانتخابية، ومروراً بقرارها من عام 

ألغت المحكمة القرارات السابقة وقضت قد ، ف2010المساهمة بها لصالح المتنافسين في الانتخابات. أمّا في عام 
2Fالحظر على نفقات الحملة الخاصة بالشركاتبإبطال فرض 

. وفي المقابل، أولت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 3
حماية الحوار الديمقراطي والعملية الانتخابية في سياق تعديلها للتوازن بين الأهداف إلى لحاجة الدولة  كبروزناً أ

المثال، كانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في التنظيمية وبين غرض الحفاظ على الحق بحرية التعبير. فعلى سبيل 
جنيهات إسترلينيه من النفقات على  5تنظر في القضية المرفوعة ضد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كان حد  1998عام 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وخلصت  10حملة الطرف الثالث ينتهك الحق في حرية التعبير بموجب المادة 
أن هذا الحد أكثر انخفاضاً من اللازم، ولكنها اعترفت بنفس الوقت بسعي الدولة المشروع نحو  إلى لمحكمة في النهايةا

3Fتقييد مثل هذه النفقات

4. 
 

كما ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حدود الدعاية السياسية المدفوعة في وسائل الإعلام المرئية 
ن مرة، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن منع الدعاية السياسية المدفوعة يشكل والمسموعة. وفي أكثر م

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقد تنُتهك جراءه حرية التعبير الخاص بالأحزاب السياسية  10خرقا للمادة 
يكون الإعلان المدفوع الطريقة الوحيدة لها  الصغيرة لأنها تتلقى الحد الأدنى من التغطية في وسائل الإعلام ولذلك قد

4Fللحصول على هذه التغطية

. ومع ذلك، في قضية تتعلق بإطار تشريعي آخر، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق 5
الإنسان إلى أن فرض الحظر على الدعاية السياسية يشكل محاولة مسموحاً بها "لحماية العملية الديمقراطية من 

5Fجموعات المالية القوية ذات ميزة الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام المؤثرة"التشويه من قبل الم

6. 
 

وتوضح هذه القرارات مدى أهمية السياق التشريعي الأوسع في التوصل إلى النتيجة النهائية بمثل هذه الحالات. ومن 
قادرين على توصيل رسالتهم الاعتبارات الرئيسية في هذا الصدد هو ما إذا كانت الأحزاب السياسية والمرشحون 

 ،للناخبين وما إذا كانت لدى الناخبين إمكانية الوصول إلى المعلومات السياسية. وعلى محلل التمويل الانتخابي
التقييم المتأني لمدى تأثير كل من  ،وبالتشاور مع المحلل القانوني ومحلل وسائل الإعلام والمحلل السياسي

المحظورات أو التقييدات، وكذلك مدى توافقها مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المعايير 
 الدولية.

 
 

                                                           
) 2014( أف إي سي وتشون ضدكمك)، 1976( باكلي ضد فاليو قضية لولايات المتحدة الأمريكية فيلرات المحكمة العليا اقر راجع  3

 ). 2010( أف إي سي ضد وسيتيزينس يونايتد
 ).1998لأوروبية لحقوق الإنسان، (الحكم، المملكة اقضية بوومان ضد المملكة المتحدة، راجع   4
قضية )، وكذلك 2008الحكم، المملكة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية تي في فاست آند روغالاند بينسيونيستبارتي ضد النرويج، راجع  5

 ).2009الحكم، المملكة الأوروبية لحقوق الإنسان (في جي تي ضد سويسرا، 
 ).2013الحكم، المملكة الأوروبية لحقوق الإنسان، (ملكة المتحدة، قضية آنيمال ديفيندرس ضد المراجع   6
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  الاستفسار نقاط . ج
 

الرقابة  ما هي التشريعات التي تنظم تمويل الحملات الانتخابية؟ هل تكمّلها التعليمات الصادرة عن هيئة• 
 الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية أو عن الإدارة المسؤولة عن الانتخابات؟

هل تم تعديل التشريعات التي تنظم تمويل الحملات الانتخابية مؤخرا؟ً إذا كان الأمر كذلك، فهل تم تبني هذه • 
كين بالاستعداد المناسب لها؟ وهل جميع المشارلسمح يالتشريعات بوقت مبكر بما فيه الكفاية قبل الانتخابات ممّا 

 كانت العملية شاملة وعلنية؟
 هل يتم إتاحة القوانين واللوائح للجمهور في الوقت المناسب وبطريقة تسهل الوصول إليها؟• 
 هل أهداف التشريعات ومبادئها واضحة؟• 
أصحاب المصلحة  هل يعرّف القانون بوضوح أدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة والمتنافسين وغيرهم من• 

 الانتخابية؟
هل يعرّف الإطار القانوني الخاص بتمويل الحملات الانتخابية المقومات الرئيسية لتمويل الأحزاب السياسية • 

 والحملات الانتخابية؟
 هل المصطلحات الرئيسية الأخرى ذات العلاقة بتمويل الحملات معرّفة بالإطار القانوني؟• 
هل كانت هناك أية قضايا أو دعاوى قضائية هامّة تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، سواء على الصعيد • 

 تم الطعن فيها، وماذا كانت النتيجة؟التي الوطني أو على الصعيد الدولي؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي القضايا 
اصة بتمويل الحملات الانتخابية والتوصيات هل قامت منظمات أخرى، مثل "غريكو"، بتقييم التشريعات الخ• 

 التي تم إصدارها بهذا الصدد؟ وهل تم وضع هذه التوصية بعين الاعتبار ومتابعتها؟
 هل يرى المرشحون والأحزاب أن القوانين واللوائح مناسبة ونزيهة؟• 
م مجالا كافياً للتعبير عن هل المتنافسون في الانتخابات يشعرون بأن لوائح تمويل الأحزاب والحملات تترك له• 

 وجهات نظرهم للناخبين؟
هل يرى المراقبون المواطنون وغيرهم من الفئات أن الإطار التشريعي مناسب، أو أنهم قاموا بتحديد نقاط • 

 ضعفه التي يجب معالجتها؟
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  نفقاتالمساهمات والعلى  داتيتقي. 4
 

واسعة ومتنوعة من أنظمة تمويل الحملات الانتخابية، بدءاً من في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مجموعة 
، حكوميةتلك التي تعتمد في المقام الأول على التمويل الخاص ووصولا للأنظمة التي تقوم في الغالب على الأموال ال

جة معينة من ولكن معظم الدول تطبق الأنظمة المختلطة التي تجمع بين هذين النظامين. وفي جميع الحالات، هناك در
المفروضة على المساهمات والنفقات الأمر الذي يشكل السمة المعيارية لأنظمة تمويل الحملات الانتخابية.  داتيتقيال

خصيصاً لأغراض تمويل الحملات الانتخابية فقط، وإنما تكون  داتيتقيوفي بعض الحالات، قد لا يتم تعريف هذه ال
 قا والمتعلقة بالتمويل السياسي.جزءاً خاصاً من التشريعات الأوسع نطا

 
على المساهمات وسيلة من وسائل التقليل من احتمال وقوع الفساد أو شراء النفوذ السياسي.  داتيتقيوقد يكون فرض ال

على النفقات من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف القوى السياسية. من الممكن تحديد هذه  ودقيويمكن فرض ال
 النوعية). قيودالكمية) أو حسب نوعها (ال قيودكمبالغ نقدية معينة (ال داتيتقيال
 
  
 
 

 
 

مساهمات والنفقات على نوع الانتخابات وظروف الدولة ومقارباتها والتكاليف المترتبة على إمكانية ال سقوفتعتمد 
 سقوفال حدود هذه أساليب الحملة. وينبغي أن ينص القانون علىالوصول للناخبين عبر وسائل الإعلام أو غيرها من 

بوضوح وأن تكون هي واقعية وتضمن أن جميع المتنافسين الانتخابيين قادرون على القيام بحملتهم بطريقة فعالة، مع 
بدلا من  بمؤشر التضخم، سقوفلربط مستوى االأخذ بالاعتبار تكاليف الانتخابات الحديثة. ومن الممارسات الجيدة 

 بنزاهة وحيادية. قيمتها تحديد مبالغ ثابتة لها. كما يجب فرض
 
 

  الحملات تمويل في  حكوميةال المساهمات . أ
 

كوسيلة لتسوية ساحة اللعب بين المتنافسين في الانتخابات،  حكوميغالباً ما ينُظر إلى تمويل الحملات الانتخابية ال
 حكوميةاستخدام الأموال ال في حالوذلك لتعزيز التعددية السياسية وتجنب الاعتماد الزائد على الجهات المانحة الغنية. 

ك بإنصاف وعلى المرشحين بطريقة مباشرة، ينبغي القيام بذل –في بعض الحالات  -لتمويل الأحزاب السياسية وكذلك 
 أساس معايير موضوعية.

 الكمية والنوعية قيودال

 

. التبرع بهلأفراد أو الكيانات القانونية يحق لي تلمبلغ الالحد الأقصى لتشمل قد النقدية والتعابير بواسطة  يةالكمّ  قيوداليتم تعريف 
 حزب أثناء الحملة الانتخابية.المرشح أو لمستوى نفقات ال الأقصى الحدعرّف بتُ قد ، فإنها  وبدلا من ذلك

 

 وأ الأجنبيةومنها المساهمات  لمساهماتادر امصيتم التمييز بين قد و. المالية حسب نوع المعاملةفيتم تعريفها  النوعية قيودالأمّا 
نوع النفقات، على سبيل  المفروضة على التقييداتإلى شير هذا المصطلح قد ي، وبدلا من ذلكمجهولة. التبرعات الأو حكومية ال

 .المدفوعة السياسية اتالدعايتلك الخاصة بالمثال 
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المباشر للحملة. ففي بعض الأنظمة يتم تخصيص الأموال قبل  حكوميكما يجب النظر في نظام تخصيص التمويل ال

الانتخابات استناداً إلى نتائج الانتخابات السابقة أو إلى ما يثبت وجود الحد الأدنى من الشعبية. أمّا في الأنظمة 
الدفع بعد الانتخابات بناءً على نتائجها النهائية. وعموماً، فإن توزيع الأموال قبل الانتخابات، أو على فيتم الأخرى، 

 الأقل نسبة معينة منها، يضمن بالطريقة الأمثل قدرة الأحزاب على التنافس على أساس تكافؤ الفرص.
 

من تلك أدنى لشعبية ل د بلوغ عتبةالمباشر عن حكوميفي مصلحة التعددية السياسية أن يشُترط توفير التمويل ال إنه
، عادة ما يتم تخصيصه حكوميالبرلمان. وفي حالة توفير التمويل ال إلى بالسماح للدخولالعتبة الانتخابية الخاصة 

على الأقل للأحزاب الممثلة في البرلمان الحالي. ومع ذلك، ومن أجل تعزيز التعددية السياسية، يمكن أيضاً تقديم 
مويل للأحزاب غير البرلمانية، بما في ذلك الأحزاب الجديدة والمرشحين المستقلين الذين يحظون بالحد الأدنى من الت

الشعبية. في أي حال، من الأهمية بمكان أن تنص التشريعات ذات الصلة والمعروفة للأطراف السياسية المعنية في 
 . حكوميةوقت مبكر على طريقة تخصيص المساندات ال

 
أشكال الدعم غير المباشر، مثل تخصيص أوقات البث المجاني أو مساحات  حكوميمن الممكن أن يأخذ التمويل ال كما

الطوابع للنشر أو الطباعة في وسائل الإعلام العامة، أو استخدام الأماكن العامة لعرض المواد الانتخابية، أو أجرة 
لاجتماعات العامة، أو النقل المدعوم لأنشطة الحملة أو أشكال على الرسائل للناخبين، أو استخدام قاعات االبريدية 

 الإعفاء من الضرائب.
 

لا يجوز إعادة تحويل موارد الدولة أو إساءة استخدامها لأغراض الحملة. يجب إتاحة كل موارد الدولة المخصصة 
فيها الأحداث، لجميع المتنافسين لأغراض الحملة الانتخابية، مثل وسائل الإعلام أو المباني والأماكن التي تقام 

عنها وفقا لنفس المبدأ. وتجدر الإشارة إلى  قرارالانتخابيين على أساس المساواة في المعاملة، كما ينبغي الإفصاح والإ
أن إساءة استخدام موارد الدولة تتعارض مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع غيرها من المعايير 

نه لصالح شاغلي مكون هناك تفوّق طبيعي لا مفر ي). وبينما إساءة استخدام موارد الدولة. خ2 فصلع الالدولية (راج
المناصب الحاليين، على التشريعات الحرص على عدم إدامة أو تعزيز هذه الأفضليات. لا يجوز للأحزاب أو 

مواردها التي تجنى على حد سواء من جميع لمناصب بالوقت الحالي استخدام أموال الدولة أو لالمرشحين المتولين 
 لضرائب، لمصلحتهم الخاصة.ا المواطنين دافعي

 
وفي هذا الصدد، بإمكان المراقبين الطويلي الأمد أن يلعبوا دوراً هاماً في رصد الانتهاكات المحتملة لموارد الدولة 

لى وجهات نظرهم حول هذا الموضوع. على الصعيد المحلي وفي مقابلة أصحاب المصلحة المحليين وذلك للاطلاع ع
المحتملة لموارد الدولة وقد  مطلعة على الانتهاكاتتكون منظمات المراقبين المدنيين غالباً ما وعلى وجه الخصوص، 

  تشكل مصدراً جيداً للمعلومات يفيد إعداد التقييم الشامل.
 
 

  الحملات تمويل في  الخاصة المساهمات . ب
 

إن تعُتبر المساهمات الخاصة في تمويل الحملات الانتخابية على نطاق واسع شكلا من أشكال المشاركة السياسية. 
التمويل الخاص مهم لأنه قد يمكّن الأحزاب الصغيرة والجديدة والمرشحين المستقلين من دخول الساحة السياسية ومن 

يضاً مصدراً هاماً لتمويل تلك الأحزاب / المرشحين الذين لا التنافس في الانتخابات. وقد تكون التبرعات الخاصة أ
 لتمويل حملتهم. حكوميةيحق لهم الاستفادة من المساندات ال

 
على التمويل الخاص في  داتيتقيومع ذلك، فرضت بعض الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمرشحون وذلك من أجل تشجيع المنافسة العادلة خلال 
بشكل الحد الأقصى  ودقيالانتخابات والتقليل من دوافع الفساد والنفوذ غير المبرر له في السياسة. وقد تتمثل هذه ال
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مانحة التبرع بها لصالح مرشح أو حزب سياسي معين، أو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للمبالغ التي يمكن للجهة ال
 الذي يحق لمرشح أو حزب قبوله.

 
ها لمرشح / ب تبرّعالوقد تحد اللوائح القانونية من المساهمات النقدية الإجمالية التي يحق للأفراد أو الكيانات القانونية 

إلى ذلك، قد تحظر اللوائح قبول المساهمات من مصادر معينة مثل المواطنين الكمّية). وبالإضافة  قيودحزب (ال
الأجانب أو المنظمات الأجنبية أو الكيانات القانونية أو هيئات الدولة أو المؤسسات العامة، أو التبرعات المجهولة 

 داتيتقيرض أنواع أخرى من الالنوعية). وإذا كانت التبرعات المجهولة مسموحاً بها، يكون من الصعب جداً ف قيود(ال
 أو أشكال الحظر على التبرعات.

 
يتعين أن ينص القانون بشكل واضح على الطبيعة التفصيلية لكل مصدر من مصادر المساهمات المحظورة، كما 
ينبغي وضع قواعد لمعاملة المساهمات الآتية من المصادر غير المشروعة أو المجهولة الهوية. وقد يشمل ذلك إرجاع 

 التبرع أو تحويله لموازنة الدولة العامة أو تخصيصه لغرض منظمة إنسانية يختارها الحزب بنفسه.
 

على التشريعات تنظيم المساهمات العينية مثل الطباعة والإعلان المدعومين أو تأجير المكاتب والمعدات. ويتم اتباع 
همات العينية، على سبيل المثال على أساس أسعار الممارسات الجيدة إذا كانت التشريعات تعّرف كيفية تقييم المسا

السوق. وعلاوة على ذلك، إذا قام فرد أو كيان قانوني بمسامحة الديون المستحقة على السلع أو الخدمات، فينبغي 
التي تنطبق على المساهمات، كما يجب محاسبتها، عند  تقيداتاعتبار ذلك مساهمة عينية الأمر الذي يخضع لل

 الاقتضاء، لمجموع النفقات المسموح بها.
 

ومن الممكن أن تنص التشريعات كذلك على ما إذا كان المرشحون والأحزاب مخولة لصرف الأموال الخاصة بها، 
تخضع الأموال  خرالآ هاا في بعضوعلى تحديد الحد الأقصى لذلك. وفي بعض الدول لا يتم معالجة هذه القضية، أمّ 

 الخاصة لنفس القواعد التي تحكم غيرها من التبرعات.
 

على التمويل الخاص لأغراض الحملة الانتخابية يجب أن يكون معقولا  قيودوينبغي التأكيد مجدداّ على أن فرض أية 
 ومتناسباً مع حق الفرد في حريتي تكوين الجمعيات والتعبير.

 
 بالقروض الخاصة الأحكام . ت

 
مسألة منح القروض للأحزاب السياسية والمرشحين في تمويل حملاتهم حاكمة لعلى الإطار القانوني توضيح القواعد ال

الانتخابية. وفي حين أن بعض الدول تمنع الأحزاب والمرشحين من الحصول على قروض لتغطية النفقات الانتخابية، 
ات المالية أو الكيانات القانونية أو الأفراد. وهذا هو الحال في الدول الاقتراض من المؤسس ىخرتجيز بعض الدول الأ

كوسيلة لتمهيد  إجازة القروض التي تسمح للمرشحين بإنفاق ما يحلو لهم من أموالهم الخاصة. في هذه الحالات، يمكن
 الساحة للمرشحين، بغض النظر عن مواردهم المالية.

 
معينة بهذا الخصوص، بما فيها:  داتيتقيوإذا كان هذا الخيار مشروعاً، يجب أن تنص التشريعات على قواعد أو 

المقرضين المسموح بهم، والحد الأقصى لقيمة القروض، وأقصى فترة لسداد القرض، وشروط سداده بما في ذلك 
هذه القروض على أساس تجاري. كما ينبغي أن الفوائد. وفي بعض الدول المشاركة، يشترط القانون أن تقوم جميع 

 تمتد التشريعات الخاصة بقواعد الإفصاح وإعداد التقارير صراحة إلى استلام القروض وسدادها.
 

ومن الممارسات الجيدة إجازة القروض البنكية وديون بطاقات الائتمان فقط، وليس القروض الممنوحة من الشركات 
كل العلاقات ما بين الدائن والمدين والتي تشمل الكيانات القانونية والأفراد  تنطوياقع، الأخرى أو من الأفراد. في الو

على خطورة خلق التبعية وجعل المشرعين أو غيرهم من متولي المناصب معتمدين على دائنيهم. وبهذه الطريقة، قد 
السياسية وأصحاب الأحزاب تلجأ الجهات المانحة لاستخدام القروض بدلا من التبرعات لممارسة الضغط على 

المناصب. وعلاوة على ذلك، إذا لم يتم معاملة القروض وفقاً لنفس قواعد التبرعات، قد يستغل المانحون القروض 
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ن سقف المساهمات تجنب المانحوالمساهمات أو على غيرها من الشروط. فعلى سبيل المثال، قد ي تقيداتللتحايل على 
 منح القرض بدلا من منح التبرع لصالح مرشح أو حزب، دون المطالبة بتسديده فيما بعد. عن طريق

 
 

 بالحملة المالية لنفقاتا . ث
 
 

الحملات الانتخابية وذلك  تكاليفعلى  داتيتقيفرض عدد من الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
قيام أي من المرشحين  في حالتعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وضماناً لعدم تقويض حرية اختيار الناخبين 

 أو الأحزاب السياسية بالإنفاق غير المتناسب.
 

ها. ومع ذلك، يجب أن يكون وفي هذا الصدد، يجوز للدولة تحديد الحد الأقصى من نفقات الحملة الانتخابية المسموح ب
همية والمشروعة لحماية غيرها من الحقوق مثل حرية الأمتوازناً مع الحاجة المتساوية  داتيتقيالهدف من هذه ال

 تكوين الجمعيات أو حرية التعبير. وينبغي السماح للمتنافسين الانتخابيين بإنفاق الموارد الكافية لنقل رسالتهم السياسية.
 

لأقصى من مستوى الإنفاق عادة من مبلغ مطلق أو مبلغ نسبي وتحدده العوامل مثل عدد الناخبين في ويتكون الحد ا
بوضوح في  داتيتقيدائرة انتخابية معينة وتكاليف مواد الحملة وخدماتها. وأياً كان النظام المعتمد، يتعين تحديد هذه ال

القانون، ومن الناحية المثالية يمكن ربطها بمؤشر التضخم لضمان بقائها على نفس مستوى التناسب في الانتخابات 
على جميع المتنافسين في الانتخابات، بما فيهم الأطراف الثالثة، وذلك للحيلولة  داتيتقياللاحقة. كما ينبغي تطبيق ال

 ).ح انظر الفصل الفرعيالإنفاق ( داتيتقيللتحايل على دون استخدامهم كأدوات 
 

للحملة الأمر الذي  ة، من الضروري أن ينص القانون بوضوح على ما يعُتبر نفقلإنفاقلسقوف  التي فيهاوفي الدول 
المسموح بها. ويجب أن  داتيتقيليمكّن المرشحين والأحزاب من تصنيف النفقات في التقارير ويضمن امتثال نفقاتهم ل

على هذه  قد يتم التحايلتحُسب التبرعات العينية من ضمن سقف الإنفاق وفقا لقيمتها السوقية، وإن لم يكن الأمر كذلك 
السقوف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنص الأحكام أو التعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة على توفير أساليب واضحة 

 مة السوقية للتبرعات العينية.وموضوعية لمحاسبة القي
 

المتنافسين الانتخابيين خلالها الالتزام  ىومن الضروري أيضاً أن ينص القانون على الفترة الزمنية التي يتوجب عل
باللوائح القانونية التي تنظم نفقات الحملة الانتخابية. وفي كثير من الأحيان يتزامن ذلك مع الفترة الرسمية للحملة 

 .الانتخابية
 

وقد يحاول حزب أو مرشح التحايل على شروط تمويل الحملة الانتخابية عن طريق القيام بأنشطة الحملة خلال فترة 
"ما قبل الانتخابات" أو خارج الفترة الرسمية للحملة الانتخابية. لذلك من المطلوب التمييز الواضح بين ما يعُتبر من 

نامج حزب سياسي خارج فترة الانتخابات، وبين ما يندرج تحت نفقات الإنفاق السياسي مثل إعلام الناخبين حول بر
والتي  -الحملة. ينبغي أن تخضع المساهمات والنفقات التي تتم قبل الحملة الرسمية أو الفترة "ما قبل الانتخابات" 

 عقوبات.للمراجعة الدقيقة، وإذا لزم الأمر، لل -يمكن تغطيتها بأنظمة التمويل السياسي الأوسع نطاقاً 
 

من المهم ألا تمنع التشريعات على نحو غير ملائم الإنفاق والتعبير السياسيين قبل البداية الرسمية للحملة، حيث ينبغي 
أن يبقى التبادل الحر للأفكار وخصيصاً الأفكار السياسية مسموحاً به دائماً. ومع ذلك، فمن الممكن فرض بعض 

معقولة ومتناسبة مع هدف نزاهة الحملة الانتخابية. وقد  داتيتقيالمحددة بهذا الصدد، شريطة أن تكون هذه ال داتيتقيال
يشمل ذلك فرض الحظر على توزيع المنشورات أو إجراء المكالمات المباشرة مع الناخبين لمطالبتهم بالتصويت 

 لصالح حزب معين قبل تاريخ محدد.
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أو منعاً  داتيتقيأنواع نفقات الحملة. على سبيل المثال، قد تفرض بعض الدول يمكن حظر بعض بالإضافة إلى ذلك، 
على الدعاية السياسية المدفوعة في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة. وعادة تستند هذه التقييدات إلى أسباب 

لة. وينبغي أن يكون أي حظر من تاريخية وتهدف إلى تركيز الاهتمام على مضمون الحملات وخفض تكاليف الحم
هذا القبيل غير تمييزي وألا يقيد دون مبرر قدرة الأحزاب أو المرشحين على إبداء وجهات نظرهم للناخبين، وألا يقيد 
على نحو غير ملائم قدرة الناخبين على التعرّف على آراء المتنافسين بالانتخابات. ويكون لذلك أهمية خاصة إذا كانت 

 وفي حال). ث3 فصلانظر العلام الرسمية من جانب المتنافسين السياسيين (ت في الوصول إلى وسائل الإهناك تقييدا
لمتنافسين الانتخابيين في حق الوصول والمعاملة المساواة لإجازة الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر، ينبغي ضمان 

على الإعلانات المدفوعة، ينبغي إعطاء المرشحين  داتيتقيوجود  أمّا في حالفيما يتعلق بالإعلانات المدفوعة. 
والأحزاب السياسية فرصة لتوصيل رسالتهم إلى الناخبين بفضل الوصول الحر والمتساوي لوسائل الإعلام المرئية 

 والمسموعة.
  

 الانتخابات يوم في بالحملة المالية النفقات . ج
 

فترة الحملة الانتخابية الرسمية أن قتراع، على الرغم من المرشحين والأحزاب غالباً ما نفقات كبيرة في يوم الالدى 
ساعة قبل هذا الوقت. وإذا كانت الحملة تنتهي رسمياً قبل يوم الانتخابات، فقد  24تنتهي بالعديد من الدول المشاركة بـ

المراقبين  بإمكانوتعُتبر بعض المصروفات التي تتم بيوم التصويت مثل الإعلانات أو التجمّعات غير قانونية. 
بموجب قوانين تقييم ال الانتخابيتمويل الوعلى محلل . هاالطويلي الأمد والقصيري الأمد رصد هذه النفقات ووصف

عليه ، وإذا كان الأمر كذلك، كنفقات الحملة في التقرير تكاليفهذه ال من الضروري إدخال ما إذا كانالدولة المعينة 
 .ذلك بالفعلتم التقييم ما إذا أيضاً 

 
 

 الثالثة بالأطراف الخاصة الأحكام . ح
 
التشريعات في بعض الدول الحملة الانتخابية وجمع التبرعات والإنفاق من قبل الأفراد والمنظمات التي ليست  ضمت

مرتبطة من الناحية القانونية مع أي مرشح أو حزب ولكنها تقوم بالحملة لصالح أو ضد المرشحين أو الأحزاب، أو 
خاص أو الكيانات المشار إليها عادة "بالأطراف الثالثة" هؤلاء الأش يعبقضايا محددة. وبدلا من إعطاء التبرعات، يش

يجب أن تكون الأطراف الثالثة حرة في جمع التبرعات وحزبيين" المعلومات للجمهور مباشرة. النشطاء غير الأو "
د دون قي احرية التعبير، ولا ينبغي حظر نشاطهمن وسائل والتعبير عن وجهات نظرها حول القضايا السياسية كوسيلة 
القانوني إلى الأطراف الثالثة المشاركة في الحملة،  شريعأو شرط. ومع ذلك، فمن المهم امتداد شكل من أشكال الت

 وذلك ضماناً للشفافية والمساءلة.
 

وكلما المرشحين.  وأالأحزاب السياسية الحال مع مّا هو ما أقل شفافية م غالباً  هاوإنفاقالأطراف الثالثة تمويل ويكون 
الإنفاق  تقيداتحول إمكانية تطبيق  اً قلقذلك  ثيريكبيرة على الحملة الانتخابية، قد مبالغ مالية ثالثة الطراف الأتنفق 
التشريع، نوع على  اعتماداً وفي الواقع، وتلك الكيانات. الخاصة بوالإفصاح إعداد التقارير متطلبات حول و تهاوفعالي

لا  قيودهذه الإذا كانت  والإنفاق، وخصوصاً  ةالمساهم تقيداتثالثة كوسيلة للتحايل على الطراف قد يتم استخدام الأ
 تلك الكيانات.من  كبدةالمصروفات المتتنطبق على 

 
 الاستفسار نقاط . خ
 
 ما هي مصادر التمويل المتاحة للأحزاب السياسية والمرشحين؟ •
 ؟ةو / أو الخاص ةالعام من الأموال تمويل الحملاتعلى نظام تمويل الحملات الانتخابية  ينصهل  •
 يحدد التشريع بوضوح ما فهل، كان الأمر كذلك ؟ إنهانفقاتوحملة مساهمات التعريفات على هل ينص القانون  •

 والإنفاق؟ ةالمساهميحُسب ضمن سقوف  الذي
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 فسونانالمتهل يتأمعايير أية على وبناءً ، كيف يتم احتساب المبلغ؟ منصوصاُ عليه حكوميالتمويل الكان إذا  •
 أو بعد؟الانتخابات يتم توفير هذا التمويل قبل وهل ؟ ون لتلقي هذا التمويلالانتخابي

على أساس عادل لجميع المتنافسين في وهل هو متوفر غير المباشر؟  حكوميهل ينص القانون على التمويل ال •
 الانتخابات؟

مساهمات أو على مصادر ال داتيتقيإجمالية) و / أو مبالغ فردية أو المساهمات (لمبالغ  داتيتقيهل هناك  •
الكيانات التبرعات من من مصادر أجنبية أو تبرعات ال وأمجهولة التبرعات التبرعات (على سبيل المثال ال

 ؟ةمعقول داتيتقيهي هذه الفإذا كان الأمر كذلك، والمملوكة للدولة)؟ 
 هالموارد الذاتية في تمويل حملاتلعلى استخدام المرشحين والأحزاب  داتيتقيالقواعد وال اتالتشريع تفرضهل  •

 الانتخابية؟
هل ينص التشريع فإذا كان الأمر كذلك، والانتخابية؟  ةلتمويل الحملبالاقتراض لمرشحين والأحزاب لسمح هل يُ  •

 على استخدامها؟ المفروضة داتيتقيعلى القواعد وال
 حكوميةاللحملات الانتخابية (المساهمات باالقواعد التي تنظم قناعة بأن على ن وهل الأحزاب السياسية والمرشح •

 ؟أنشطة الحملة بطريقة فعالةنهم من إجراء تمكّ منها والخاصة) 
هذا ما هو ف؟ إذا كان الأمر كذلك، صرفها / المرشحينةسياسيلمبالغ التي يمكن للأحزاب اللأقصى  هل هناك حد •

 ؟ةالمفروضة على النفقات مناسب داتيتقين الوالمرشحالأحزاب / تعتبر الحد؟ هل 
هل تعتبر الأحزاب / ؟ المدفوعة الدعاية السياسية ،على نوع النفقات، على سبيل المثال داتيتقي ةهل هناك أي •

 مناسبة؟ داتيتقيالمرشحون هذه ال
ف اطرالأقبل  منتمويل الحملات الانتخابية هل تم تنظيم ؟ وعلى تعريف الأطراف الثالثة القانونينص هل  •

 ؟ةثالثال
الأحزاب السياسية تعتبر هل فطول فترة الحملة الرسمية؟ إذا كان الأمر كذلك، ينص القانون على هل  •

 ؟ذلك أطول أو أقصر من اللازمن ووالمرشح
تنظم  قانونية هناك أحكامهل ففترة ما قبل الانتخابات؟ إذا كان الأمر كذلك، الالتشريعات بشكل فعال تغطي هل  •

 هذا الإطار الزمني؟في  ت الانتخابيةالحملاتمويل التمويل السياسي و / أو 
 في يوم الانتخابات؟ ةكبدمتهل تنظم التشريعات النفقات ال •
 نع التحايل على القواعد؟التي تمصريحة الحكام ات الأتشريعالحوي تهل  •

 
 

 



  

 إعداد التقارير والإفصاح .5
 
 

بإمكان المتطلبات الخاصة بإعداد التقارير والإفصاح تعزيز المساءلة والشفافية وثقة الجمهور في نزاهة العملية 
أن ، من الضروري وهدف ت مغزىقوانين أو لوائح تمويل الحملات الانتخابية ذامن أجل أن تكون الانتخابية. و

 والنفقات.مساهمات الة بشأن ودوريتفصيلية و ةتقارير واضحبشكل تتطلب الإفصاح 
 

فعالة وإرساء المؤسسية اللرقابة في اعناصر هامة  شفافةطريقة وب الوقت المناسبوالإفصاح بالتقارير يشكل إعداد 
لا مبرر لها على الأحزاب والمرشحين وهيئات  تضع أعباءً  قدالثقة العامة. ومع ذلك، فمن المهم تجنب الأنظمة التي 

على أنها عقبات إدارية لا تفسيرها  تميفقد ، عن الحاجة مجهدة بصورة زائدةكانت شروط الإفصاح إذا والرقابة. 
 داعي لها تحد من المنافسة.

 
طلب من ، يُ بلدانفي بعض الف. في أوروبا منظمة الأمن والتعاوندول بين  اهاومحتوإعداد التقارير وتيرة وتختلف 

الأحزاب على ، بعضها الأخرى فيأمّا في بداية الحملة.  مومطلوباته مموجوداتهالكشف عن الأحزاب والمرشحين 
 خلال الحملة الانتخابية وبعد الانتخابات. تكاليفمنتظمة عن الإيرادات والالتقارير الوالمرشحين تقديم 

 
لدعم المالي ل ينالنسبيوالنوع من تقييم المستوى يمكّنهم كذلك و علماً  الوقت المناسب الناخبينالإفصاح ب يزيدوقد 

 يصوتون.سقرار لمن ال همللمرشحين والأحزاب السياسية قبل اتخاذالمقدم 
 
 

 التقارير إعداد متطلبات  . أ
 

تشريعات تمويل الثالثة تمتثل لالأطراف لضمان أن الأحزاب السياسية والمرشحين وجوهرية لقواعد إعداد التقارير 
عن جميع المساهمات  فصاحلحفاظ على السجلات والإباالأحزاب والمرشحين إلزام على الدول فالانتخابية.  ةالحمل

هذه المتطلبات الهيئات وتساعد خلال فترة الحملة. الانتخابية جميع نفقات الحملة فضلا عن المباشرة والعينية، 
 مزيد من التحقيق.في ساعد دليلا مستندياً قد يتوفر كما اتباع القواعد دى ى مالتنظيمية في الإشراف عل

 
لنفقات، أمّا ا. هانوعها ومبالغها ودراومص هاواريخبلاغ عن تالإحملة، من الممارسات الجيدة فيما يخص مساهمات ال

 .ة لهاالمتلقيالجهات وتواريخها وأهدافها ومبالغها عن كشف لامن الممارسات الجيدة ف
 

. ومن امالع فصاحالزمني وطريقة الإ هاإطارالمطلوبة وعلى  التقاريرعلى نوع ينبغي أن ينص القانون بالضبط 
 التقارير التالية:المطالبة بالممارسات الجيدة 

 
الحسابات بشكل صحيح (إن وجدت). وينبغي أن تتضمن هذه فتح للتأكد من وذلك التقارير الأولية قبل بدء الحملة، • 

سؤولين عن مالف ائوظالمعلومات الخاصة بالحساب المصرفي للحزب أو المرشح فضلا عن أسماء والتقارير 
 ؛بالانتخابات لحزب أو المرشحمحاسبة أموال ا

 
قبل يوم تظهر قد مشاكل محتملة  ةة أيمعالجمن هيئات الرقابة مكين لتوذلك التقارير المؤقتة خلال فترة الحملة، • 
 .قتراعالا

 
تمويل تغطي  ةوشامل ةكاملمحاسبات لتوفير وذلك ، هابعد الانتخابات والتصديق على نتائجما التقارير النهائية • 

التقرير زويد هيئة الرقابة بالموعد النهائي لتأن يشير القانون على وجه التحديد إلى ينبغي و. برمتها الانتخابية ةالحمل
لجمع فصاح التزام الإلإتاحة الوقت لمن عليه  اً كافي لذلك الإطار الزمنييكون النهائي. ومن الأهمية بمكان أن 

عند الاقتضاء، إجراء تدقيق شامل وملائم، من هيئة الرقابة لتمكين  زيادةبما فيه ه لا يجب أن يطول المعلومات، ولكن
 .مقرر لهسبة وفي الوقت المتناالعقوبات بعملية فرض الالشروع من و
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قوائم بين حسب مقتضى الحال، ، المرشحين الأفراد ووبين  بين الحزب ككلما بوضوح التقارير ميز تينبغي أن و
أن أن تتضمن ما يكفي من التفاصيل لتكون مفيدة ومفهومة لعامة الناس. ومن الممارسات الجيدة وعليها المرشحين. 

المقارنة ذات إجراء والسريع  هامن تحليلممّا يمكّن  لإعداد التقارير ةقياسيصيغة نموذجية وتوجيهات لسلطات تقدم ا
ضح بين المساهمات والنفقات. وعلاوة على اوعلى التقارير الفصل الكما الأحزاب والمرشحين. مختلف بين ما معنى 

فئات موحدة على النحو المحدد بشكل المساهمات والنفقات أنواع جميع نماذج التقارير تصنيف ذلك، ينبغي أن تتضمن 
التي  نسخال، فضلا عن تهاوقيم مالية كل معاملةتاريخ المصنف على التقرير حتوي . وينبغي أن يالقانونية في اللوائح

 القروض). عقود(على سبيل المثال، الإيصالات والشيكات والتحويلات المصرفية و إجراء هذه المعاملات بتتث
 

وكيل يحتفظ ال أنوينبغي حسابات الحملة. مراقبة الأحزاب السياسية والمرشحين تعيين وكيل مالي مسؤول عن على 
جميع الخاصة بلحسابات الحفاظ على كتاب ا. ومن الممارسات الجيدة مالية كل معاملةلمفصلة الدقيقة والسجلات الب

 .متكبدةالمساهمات الواردة وجميع النفقات ال
 
 تحديدليس من غير المألوف بالنسبة للدول ومتطلبات إعداد التقارير. اً فيما يتعلق بتناسبم العديد من الدول نهجاً  بعيت

على مستمدة. والئدة افالفوق ي، على أساس أن العبء الإداري الصغيرة جداً  المالية عن المعاملات قرارالإعدم عتبة 
فوق قدرها يالتي فقط التبرعات الفوري قبل الانتخابات عن تلك الإقرار ب خاصةال ةعتبالتطبيق يمكن ، نحو مماثل

الممنوحة التبرعات منخفضة للإقرار عن عتبات تحديد  نوعةمتطلبات متوجود على . ومن الأمثلة الأخرى اً معين اً مبلغ
أو  ،تقاريرقبل تقديم الأولية تجرى تدقيقات لمعين مبلغ إخضاع التقارير المالية فوق أو  ،ب المحليةاحزلفروع الأ

توفير هذه الاستثناءات، من وفي حالة . حكوميالتمويل التلقى التي تفقط الأحزاب تلك فرض شروط التدقيق على 
 لنظام تمويل الحملات الانتخابية. عامةال كليةعتبات بعناية بحيث لا تقوض الهذه الفي  يتم النظر المهم أن

 
 متطلبات الإفصاح . ب

 
عزز مساءلة ممّا يالتمويل السياسي، فيما يخص الجمهور  أمامالحاجة إلى الشفافية فصاح ضمنياً على الإويدل 

وعلى لهذه الشروط، الأطراف الخاضعة على قواعد الإفصاح بوضوح نص تويجب أن أصحاب المصلحة السياسية. 
ومن ب و / أو هيئة الرقابة، احزالأأو  ينمرشحالتعميم هذه المعلومات من قبل ينبغي كما الكشف عنه ومتى. يجب ما 

 الاطلاع عليها. سهلالإنترنت بطريقة تعبر المفضل أن يتم ذلك 
 

عند النظر في ووتختلف قواعد الافصاح من بلد إلى آخر في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
في رغبات المانحين وبين توفير الشفافية لالحاجة بين في بعض الأحيان ما يجب إيجاد التوازن متطلبات الإفصاح، 

في العديد وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة.  فصاحلحفاظ على خصوصية ميولهم السياسية، لا سيما إذا كان الإا
 بعض الدولالملأ. وفي على اسم المتبرع وعنوانه، فضلا عن مبلغ التبرع، بالمعلومات المتعلقة يتم إعلان من الدول، 

الإعلان يتم  الدول، لاغيرها من في أمّا الكشف عن هويات المتبرعين فوق عتبة نقدية معينة. من المطلوب خرى، الأ
هؤلاء الأشخاص يعرّض هذا الكشف قد  ويعود ذلك إلى القناعة أنفئات معينة من الجهات المانحة،  اتهويعن 

 .ماديللخطر ال
 

حماية البيانات بين العام و فصاحبين الإما التوازن لوجود الدقيق م يتقيالفي جميع الحالات، على المحلل القانوني 
المعلومات التي يجب من شأن ، عموماً و. الدولة المعنيةإعطاء الاعتبار لقوانين حماية البيانات في مع الشخصية، 

أن نبغي يكما . قيام بهاتأريخ القدار المساهمة ومف على الجهات المانحة والإفصاح عنها تمكين الجمهور من التعرّ 
المالية تقارير اللمعلومات التي تم الحصول عليها من لالإطار القانوني بوضوح على الاستخدامات المسموح بها ينص 

 عقوبات على سوء استخدام هذه المعلومات.كذلك على الالانتخابية العامة و
 
في مثل هذه وحملة. خاص بال مصرفي حسابعبر جميع التبرعات تمر بعض الدول أن تتطلب لتعزيز الشفافية، و

في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن مستوى تكنولوجيا  ةالمصرفيإتاحة الخدمات الحالات، ينبغي النظر إلى مدى 
محدود لخدمة  التي فيها وصولالبنوك خارج المدن الكبرى، أو التي تقل فيها في البلدان والمعلومات المستخدمة. 
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 ةتمويل الحملخاصة بكل ما يتعلق باستخدام حسابات مصرفية بالمرشحين إلزام غير معقول  عبئاً الإنترنت، قد يكون 
 الانتخابية.

 
 ية تقييم كيف القانون دحدّ أن يالممارسة السليمة وتعُتبر من التبرعات العينية. فصاح عن لتشريعات الإأن تنظم اوينبغي 

معايير الشفافية التي تنطبق على التبرعات النقدية. لنفس  التقارير وفقاً إعداد ينص على إلتزام أن المساهمات العينية و
 منخرطةوكذلك يجب إلزام الأطراف الثالثة ال. بهم الخاصة ةحمللل أنفسهم ينبغي الكشف عن تبرعات المرشحينكما 

ثالثة لتجنب الطراف وإلا فقد يتم استغلال الأالانتخابية.  همونفقات لهم جهات المانحةعن البالإفصاح في الحملة 
 متطلبات الإفصاح.

 
، بما في ذلك هوية ض علناً وقرالتفاصيل كل الكشف عن  اتالتشريعتتطلب فيما يتعلق بالقروض، من المفيد أن و

عن حالة القرض بانتظام حتى يتم  قراريجب الإكما . القرض وفترة سداد ،المبلغ الإجمالي، ومعدل الفائدةوالمقرض، 
 تسديده بالكامل.

 
وذلك لمحدودية  ن أو الأحزابوكشف عنها المرشحيتقييم مدى دقة التقارير التي غير قادرين على ن ون الدوليوالمراقب
تخرج عن التي  رير مراجعة الحسابات والتحقيقاتابعض جوانب التققد يتطلب . وعلاوة على ذلك، صلاحيتهمنطاق 

التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان / منظمة الأمن والتعاون  بعثة مراقبة الانتخابات اتق وقدرنطا
ن تناقضات صارخة في التقارير العلنية، على سبيل المثال إذا ولمراقبا فتشكفمن الممكن أن يومع ذلك،  في أوروبا.

 نفقات معقولة لهذه المواد.ل هدون الإقرار عن تكبدّنطاق ولكن واسعة الحملة ملصقات طلق كان مرشح أو حزب ي
 

في الوقت الكافي والوصول ب العام ن ووسائل الإعلام والجمهوروالمحلي تابعونالميتمتع أن الأهمية بمكان من 
 ةكون سهلأن تو دون تأخير لا لزوم له، التقارير للجمهورإتاحة حملة. وينبغي إلى التقارير المالية الخاصة بالالمناسب 

نشر التقارير للهيئات الرقابة  ة من الحيث الوقتمناسبوقانون مواعيد نهائية واضحة يحدد المن المهم أن كما . الفهم
لفترة طويلة من الزمن. ومن الممارسات الجيدة على نحو بسهولة في متناول الجمهور التقارير يضمن أن تكون أن و

. التي تحظى بالشعبية الكبيرةلصحف بابحث، وكذلك قابل للشكل موحد وبنترنت متزايد نشر التقارير على شبكة الإ
 مباشرة كتدبير إضافي من الشفافية. منشر تقاريره ينالانتخابي فسينانالمتكما بإمكان 

  
 الاستفسار نقاط . ت
 

التقارير المؤقتة هل ؟ مناسبات أيةعند فهل ينص القانون على متطلبات إعداد التقارير؟ إذا كان الأمر كذلك،  •
مواعيد ال ل؟ هفقط التقارير النهائية بعد يوم الانتخاباتم أنه من الواجب تقديم مطلوبة قبل يوم الانتخابات، أ

 ؟مناسبة من حيث الوقتالانتخابات بعد التقارير لإعداد 
 النهائية؟المواعيد قبل التقارير يتم تسليم  ل؟ هإعداد التقاريرلمتطلبات  حزابمتثل الأهل ت •
 منها والغرض ةماليال هالغاومب المساهمات درالكشف عن مصبا فسينانالمت ات إعداد التقاريرطلبتلزم متهل  •

 النفقات؟الخاصة ب ةمالياللغ امبالو
أو  اتهناك توجيهفهل إذا كان الأمر كذلك، و؟ الانتخابيةللتقارير المالية  ةموحدصيغة نموذجية هل هناك  •

 ؟تعبئتهالمن عليهم مساعدة استشارية 
عقبة إدارية لا  شكلتوهل أكثر من اللازم؟ تشكل عبئا فصاح التقارير والإإعداد الخاصة ب لتزاماتالاهل  •

 ؟هاتشوهمن المنافسة الانتخابية أو حد يقد الأمر الذي داعي لها 
حساب عبر الانتخابية  ةالحملالمالية الخاصة ب كل المعاملاتإجراء  ينالانتخابي فسينانالمتيطُلب من هل  •

 مصرفي واحد؟
 الحملة؟بمسؤول عن جميع المعاملات المالية  تعيين وكيل مالي ينالانتخابي فسينانالمتعلى هل  •
تغطي بشكل كاف العناصر الضرورية هل متطلبات الإفصاح، وإذا كان الأمر كذلك، ينص القانون على هل  •

 لتعزيز الشفافية؟
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يمكن  ل؟ هطلاع عليهاسهل الايشكل بعلى شبكة الإنترنت  العام للجمهورهل التقارير المالية متاحة  •
 هل توفر معلومات كافية؟والوصول إليها بسهولة؟ 

 فصاحوالإبالتقارير العينية  تبرعاتالقروض والديون والات على ضرورة الكشف عن التشريعتنص هل  •
 عنها؟

 ثالثة؟الطراف على الأوالإفصاح إعداد التقارير هل تنطبق التزامات  •
 ة؟يفعالبالرقابة العامة يمكّن من بما فيه الكفاية ل يليفصت فصاحهل الإ •
ما و؟ فصاحهويات المتبرعين، ما هي الأسباب التي تمنع مثل هذا الإتجيز الإعفاء عن كشف في الدول التي  •

 هذا الإعفاء؟تي يمكن من خلالها الحصول على مثل ال اتالإجراء يه
أنواع استخداماتها المسموح العام وفصاح للإ ةضعاخالالمعلومات الشخصية نوع هل يحدد الإطار القانوني  •

 سوء استخدامها؟على والعقوبات  بها
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 والمتابعة المراقبة .6
 

على الدول كفالة الرقابة والرصد المستقلين لعملية تمويل الحملات الانتخابية. ولضمان فعالية قواعد تمويل الحملات 
الانتخابية، من الأهمية بمكان إعطاء مسؤولية الإشراف لهيئة تنظيمية مستقلة ومحترفة ذات صلاحيات لتوجيه 

الانتهاكات  فية بتمويل الحملات الانتخابية وللتحقيق أصحاب المصلحة الانتخابية وللنظر في التقارير الخاص
تعزيز التنفيذ الفعال للقانون وضمان مساءلة ل اتبوالعقبصلاحيات فرض هذه الهيئة المحتملة، كما من المهم أن تتمتع 

الانتخابية أنظمة تمويل الحملات إلى الجهة المسؤولة عن مراقبة الإشارة القانون ى لوعجميع أصحاب المصلحة. 
السلطة للتحقيق في من له إلى والتقارير، هذه استعراض ية كيفكذلك إلى الانتخابية، والمالية تقارير إليها القدم والتي تُ 

في و. قضايانتائج الو ومراجعة الحسابات التقاريرالإعلان عن مضمون وطرائق إلى صيغة الانتهاكات المحتملة، و
جهة من قد يكون هناك أكثر خرى، بعضها الأفي أمّا ؛ ةة واحديسؤوليات إلى هيئة رقابعدد من البلدان، تم منح هذه الم

 .مسؤولة عن ذلك
 

كجزء من نشاط مراقبة يمكّن فهو  أيضاً أمر هام مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من قبل المنظمات الدولية 
في ضوء تمويل الحملات الانتخابية الخاصة ب اتوالممارسلوائح لتوفير تقييم خارجي من  اً نطاقالأوسع الانتخابات 

التوصيات الصادرة عن المراقبين الدوليين وقد تساعد لانتخابات الديمقراطية. المتعلقة باالالتزامات والتعهدات الدولية 
الحملة لأموال المراقبة الدولية وجود إمكان بكما حملات الانتخابية. التمويل ب تها الخاصةنظمأتحسين قيام الدول بفي 

 .نتخاباتبالا السياسيةأصحاب المصلحة ثقة تعزيز 
 

 ةالمؤسسي رقابةال . أ
 

بما تمويل الانتخابي، اللوائح  تطبيق فرضل اتالمسؤوليمنحها لرقابة المؤسسية ومهمة ابينبغي تكليف هيئة تنظيمية 
والإفصاح، وإجراء إعداد التقارير الامتثال لمتطلبات مدى بشأن كيفية الامتثال للقانون، ورصد رشاد الإفي ذلك 

نفس وقد تكون ). 7 فصلنظر الأعقوبات عند الاقتضاء (الوالتحقيق في الانتهاكات المحتملة وفرض  ،عمليات التدقيق
، فضلا عن إليها بالتقاريرعن نشر المعلومات بما في ذلك المعلومات المالية الواردة  الهيئة التنظيمية مسؤولة أيضاً 

 والتحقيقات. تدقيقت النتائج عمليا
 

يتم تنفيذ مختلف المهام من في العديد من البلدان، و. يرقابدور الالالقيام بالدولة  زةجهجموعة متنوعة من أبإمكان م
تقع المسؤولية  في أوروبا منظمة الأمن والتعاونالمشاركة في  دولمن المجموعة . في جهات الدولة المختلفةقبل 

متبقية التعزيز المسؤولية والموارد في  ذلك ميزةوقد تتمثل دارة الانتخابات. لهيئة الوطنية لإاعلى عاتق الأساسية 
على ف، عيوبله أيضاً دارة الانتخابات. ومع ذلك، قد يكون لإالشاملة  صلاحيةالب الهيئة المكلفة تحديداً تصرف تحت 

هيئة إدارة الانتخابات ما يلزم من القدرات والمهارات أو الموارد البشرية والمالية لتولي دى قد لا يكون لسبيل المثال، 
ى لإنظر حيث تتكون هيئات إدارة الانتخابات من ممثلي الأحزاب السياسية، قد يُ وبالإضافة إلى ذلك، وهذه المهمة. 

مسؤوليات توفير الإشراف بتكليف الجهات المختصة يتم في بلدان أخرى، وبنزاهة. تقم بدورها لم  أنها كما لو تهامهم
 :ما يلي تشمل هذه الهيئاتقد تمويل الانتخابي. والالكامل أو الجزئي لأنشطة 

 
 ؛يل الأحزاب والانتخاباتموتوكالة متخصصة لتنظيم • 
 أو محكمة مراجعة الحسابات؛الرسميان مراجع وال المالي مراقبال• 
 لجنة لمكافحة الفساد؛• 
 . ووطنيةمكتب الضرائب ال• 
 المحاكم / المحاكم الانتخابية.• 
 

مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، ينبغي اتخاذ تدابير فعالة في التشريع والممارسة لضمان بالمكلفة ومهما كانت الجهة 
تعيين بال لخاصةا جراءاتيتم صياغة الإعلى وجه الخصوص، من المهم أن و. يةالحيادبمبدأ استقلاليتها والتزامها 

 لمعينين.ل التثبيت الوظيفيضمان كما ينبغي . الهيئة والفصل من الخدمة بعناية لتجنب التأثير السياسي على أعضاء
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 اتطوضغمارس الهيئة المنحازة تفقد إلا و. تهاوفعاليهيئات الرقابة الاستقلال عن النفوذ السياسي أمر حاسم لمصداقية 

هيئة للمستقل التكوين فإن الهناك تحيز فعلي، لو لم يكن حتى والجهات الحكومية والمرشحين. ؤيد تعلى المعارضة و
تكون يجب أن وفي هيئة الرقابة. الموضوعة عزز الثقة يساعد في تجنب التحيز المتصور، وبالتالي يالتنظيمية قد 

 ،والحياد ،عدم التحيزأجل تعزيز إجراءات التحقق من أن تتضمن و لهيئة مستقلة عن الضغط السياسيلالتعيينات 
 والاستقلال المالي.

 
 الأمور خلط وألتجنب الغموض  هامسؤولياتبين واضح ال فصليتعين ال، هناك أكثر من مؤسسة معنية واحدة كانإذا و

 .7 فصلدور هيئة الرقابة في التعامل مع الشكاوى وتنفيذ العقوبات في ال ةاقشيتم منأو الاختصاصات المتداخلة. و
 

 المؤسسية المسؤوليات . ب
 

لهيئة أو هيئات الرقابة. الممنوحة الصلاحيات والمهام هي تحديد ما الالانتخابية، من المهم  ةتقييم تمويل الحملعند 
 :بما فيها على سبيل المثال بوضوحها مسؤولياتينبغي أن ينص القانون على و
 

 القواعد؛بإبلاغ أصحاب المصلحة الانتخابية وغيرها ومتطلبات لبشأن كيفية الامتثال ل رشادتوفير الإ• 
 ؛الخاصة بها جراءاتالإوير ارتقإنشاء نماذج ال• 
 ها؛ونشرتها ومراجعير المالية ارالتقاستلام • 
 التفتيش والتحقيقات العامة؛إطلاق مبادارت • 
 ؛هاوالفصل فيمع الشكاوى ل ماتعال• 
 فرض عقوبات. و• 
 صل فيها.الفالتي تم الشكاوى الخاصة بالقرارات نشر • 
 

على سبيل المثال، وصلاحياتها وأداء وظائفها. لهيئة الرقابة  ممارسةيجب أن تكون هناك إجراءات واضحة لكيفية 
مراقبة الحسابات وإجراء عمليات تدقيق التقارير المالية المقدمة من قبل الأحزاب هيئة صلاحية يمكن إعطاء ال

مارس هذه الصلاحيات أن تُ ثالثة. ومن الأهمية بمكان الطراف الأب مقتضى الحال، السياسية والمرشحين و، حس
من  عمليةلكل لتشريعات الجوانب الرئيسية أن تحدد الهذه الغاية، ينبغي  تحقيقاً وغير تمييزية. وبطريقة غير متحيزة 

أن تنص  اتالتشريعكما بإمكان ضمانات كافية في مكانها الصحيح. وجود للتأكد من وذلك التدقيق والتحقيق،  عمليات
 رقابةهيئة ال اتالتشريعقد تلزم ، وكحل بديلتحديد كيفية اختيار التقارير للتدقيق. الخاصة بالعملية والإجراءات على 

 هذه القضايا.تها المتعلقة بالتعامل مع مثل نشر سياسب
 

فقط على أساس المعلومات المقدمة إليها بعمل الاعتماد هيئة الرقابة مكلفة  تكانالتدقيق وحده غير فعال إذا وقد يكون 
الطرف  تكاليفو كاملة لإيراداتالصورة التقدم دقتها وممّا إذا كانت مدى والمعلومات التحقق من واقعية تلك دون 

المالية تقارير اللتقييم مدى دقة  يةالتحقيقالصلاحيات رقابة العدة بلدان هيئة تمنح العملية هذه لتعزيز و. المتنافس
 الانتخابية ومطابقتها للقواعد.

 
مسؤولياتها مع  هاتعاملية كيف بالصيغة الخطيةهيئة الرقابة أن تدوّن في جميع الحالات، ومن الممارسات الجيدة و

دء عمليات التفتيش بالخاصة بالمعايير تغطيتها . وتشمل الموضوعات التي يمكن اإنفاذهكيفية الرقابية والتنفيذية و
 اتممارسالوكذلك من الجداول الزمنية، وأنواع أساليب التحري والخطوط العريضة لإطار صنع القرار. ووالتحقيق، 

ويوفر لعقوبات بموجب القانون. افرض  فيها هيئة الرقابةالتي يحق ل حالاتالبفيما يتعلق وضوح أن يكون هناك جيدة ال
 .انالحسبب رقابةهيئة الوضع ل لجميع أصحاب المصلحة وأساساً  اً مسبق اً المعلومات إشعارهذا النوع من الإعلان عن 

 
 من المنطقيوبالتالي، العملية الديمقراطية. بتقويض ثقة الجمهور إلى تمويل الانتخابي الانتهاكات قواعد قد تؤدي 

الحد من عدد الانتهاكات غير وضع في  هاماً  تلعب دوراً أن هيئة الرقابة فبإمكان محاولة منع هذه الانتهاكات. 
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لأداء أنشطة التوعية، مثل هيئة الرقابة تشريعات التطلب تقد ومن خلال تقديم النصح والإرشاد. وذلك المقصودة 
، وذلك لجعل أصحاب المصلحة الانتخابية ةممكنمرحلة أقرب بتدريب توفير ال وأواضحة كتيبات إرشادية إصدار 

 .لساريةا على بينة من الأنظمة
 
، فضلا عن إجراءات يةالتقارير الانتخاب صيغمسؤولية تطوير بالرقابة  اتهيئيتم تكليف في العديد من الدول، و

جراءات، الإصيغ والهذه في تطوير وتمويل الحملات الانتخابية. في الشفافية  تكفلتقديمها ونشرها. هي أدوات هامة 
ا يساعد الرقابة مع الأحزاب السياسية والمرشحين والجهات المعنية الأخرى ممّ هيئة أن تتشاور من الممارسات الجيدة 

 لا داعي له. عبئاً  تشكل جراءات صالحة لهذا الغرض ولاالإوالصيغ على ضمان أن 
 

هو موارد هيئة الرقابة. في بعض الدول، وتقييم تمويل الحملات الانتخابية يمكن أخذه بالاعتبار عند عامل آخر هناك 
هذه  ها غير قادرة على تنفيذالتشريعات بوضوح مجموعة واسعة من المسؤوليات لهيئة أو هيئات الرقابة، ولكنتحدد 

ينبغي إعطاء المؤسسة أو المؤسسات فنقص التمويل.  هاوربما يرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في عملياً.وظائف ال
الوقت الكافي للقيام بمهامها بصورة فضلا عن ولايتها،  داءاللازمة لأة الموارد المالية والبشرية والتشغيلية ينالمع

 شاملة وفعالة.
 

 المدني المجتمع من المراقبة . ت
 

مراقبة تمويل الحملات الانتخابية لفترة أطول وعلى مستوى من منظمات المجتمع المدني في بعض الأحيان تتمكن 
على  متقييماتهملزمون بإجراء على الرغم من أن المراقبين الدوليين وعادة للمراقبين الدوليين. يتسنى ا أعمق ممّ 

القضايا  تفيد أمر التعامل معتكون ذات قيمة قد المواطنين تعاملها فرق المراقبين المعلومات التي فأساس ملاحظاتهم، 
 وتوفير البيانات.

 
مباشرة. تراقبها وت الانتخابية ونفقاتها لالمساهمات الحم اتالمجتمع المدني تقييمتجري منظمات ، عدد من الدولفي و
منظمات المجتمع المدني في كثير من الأحيان دقة تفحص  ،يكون إعداد التقارير المالية الانتخابية أمراً إلزامياً حيث و

 ر تكاليف الحملة (على سبيل المثال، تكاليف اللوحاتيتقدعلى  قادرة منظماتهذه ال تكون ما غالباً وهذه التقارير. 
من أجل تقييم ما وذلك لحملة) الفضاءات لوسائل الاعلام، وتكاليف الطباعة وتكاليف استئجار في الإعلانية والإعلان 

 .المسموح بها لهالانفاق حدود بقي داخل ما إذا بدقة وبإعداد تقريره  معين مرشح أو حزبقام إذا 
 

من الأمثلة الجيدة على مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من قبل  اً عددأوروبا  يشهدت منطقة منظمة الأمن والتعاون ف
المراقبين فرق نشر عدد من كما في بعض الأحيان بدعم من المنظمات الدولية. وذلك  منظمات المجتمع المدني

منظمات كانت في بعض الحالات، وتمويل الانتخابي. المراقبة المتبعة في سبيل تقارير عن منهجيتها  ينالمواطن
تمويل بالالأحكام المتعلقة  هالحملات الانتخابية، بما فيالخاصة باسلوك المدونات تروج ل المجتمع المدني أيضاً 

 الانتخابي.
 

 الدولية المراقبة . ث
 

فضلا عن التمويل أصبحت مختلف المنظمات الدولية تعترف على نحو متزايد بأهمية تمويل الحملات الانتخابية 
من  الانتخابيتمويل لل اً ديمقراطية. وقد يشمل ذلك رصدالنتخابات للا أساسياً  باعتباره عنصراً نطاقاً  السياسي الأوسع

تقارير محددة عن تنفيذ تقديم تضمن تي تالوفي هذا الكتيب، تم الإشارة إليه خلال أنشطة مراقبة الانتخابات، كما 
 .الخاصة بالإصلاحات الممكنةاللوائح والتوصيات 

 
لتشريعات ذات الصلة بالانتخابات ومدى لاستعراضات دولية منفصلة ينطوي الأمر على إلى ذلك، قد  وبالإضافة

وغيرها من المعايير الدولية  الأمن والتعاون في أوروبا قوانين تمويل الحملات الانتخابية مع التزامات منظمةتوافق 
 لانتخابات الديمقراطية.الخاصة با
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 الاستفسار نقاط . ج

 
 الإطار القانوني على الرقابة المؤسسية الفعالة لتمويل الحملات الانتخابية؟هل ينص  •
تمويل الانتخابي؟ الأنظمة  مراقبةهل الإطار التشريعي واضح في الإشارة إلى الهيئة أو الهيئات المسؤولة عن  •

 أو محكمة متخصصة؟ مختصة الانتخابية المركزية أو وكالةهيئة ال يهوهل 
تكفل  هاوتكوين أعضائها النفوذ السياسي؟ هل عملية تعيين عن - وتشغيلياً  هيكلياً  -مستقلة هل هيئة الرقابة  •

 ها ونزاهتها؟يتاستقلال
وهل يتم فرض تطبيق من قبل هيئة الرقابة؟  القانونإنفاذ نزاهة بطريقة تحمي الإطار القانوني تم تصميم هل  •

 قواعد بنزاهة؟ال
قرارات مبنية على ل ال؟ هعملياً  هاعاتبهل يتم او بموضعها الصحيحهل لدى الهيئة سياسات وإجراءات واضحة  •

 معايير واضحة وموضوعية؟
 موارد مالية وبشرية كافية؟بهيئة الرقابة تتصرف هل  •
 ويفهمون دورهم؟ ملائماً  ن تدريباً ون مدربوموظفالهل  •
 تمويل الحملات الانتخابية؟على وافي الالإشراف يتسنى لها وقت لهل لدى الهيئة التنظيمية ما يكفي من ال •
المتنافسين الانتخابيين طالب أن تحق لها هل يو؟ نتخابيةإجراء تحقق شامل للتقارير المالية الابهل الهيئة مكلفة  •

 ؟ميدانياً عمليات التحقق وأن تقوم بالمعلومات ب
 طريقةأن الهيئات تنفذ القانون بب ونعتقدوهل ي؟ تهاوفعاليهيئات الرقابة ثقة في نزاهة  ينالانتخابي فسينانلمتلهل  •

 ؟ةوفعال ةمنصف
لأحزاب السياسية لالخطوط الساخنة ... الخ) أو التدريب،  وأ(على سبيل المثال، الكتيبات،  تقدم الهيئة الإرشادهل  •

يتعلق بما علم كاف بأنها على السياسية أصحاب المصلحة شعر يواضح ودقيق؟ هل الإرشاد والمرشحين؟ هو 
 بالمتطلبات القانونية؟

هيئة مساءلة كيف يتم ومن قبل المجتمع المدني والمنظمات الدولية؟  بها هل أنشطة الرقابة شفافة ومفتوحة للتدقيق •
 الرقابة؟

هل يتم إعلان منهجيتها، و يتمويل الانتخابي؟ ما هللعمليات الرصد  ةمنظمات المجتمع المدني بأيتقوم هل  •
 ؟علنياً تقاريرها 

السياسي من قبل المنظمات الدولية الأخرى؟ ما هي النتائج الانتخابي أو  تمويل للأي رصد  من قبل هل كان هناك •
 سابقة؟التوصيات هل تم إدراج الوإليها؟  تالتي توصل
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 العقوبات وسبل الانتصاف .7
 

دورها في ستوفي كانت هيئة الرقابة تإذا الانتخابية واضحة وحتى إذا كانت التشريعات الخاصة بتمويل الحملات 
أحيانا وانتهاكات للقانون. هناك القانونية، قد تحدث  مالتزاماته بإداءوالمشورة للأحزاب والمرشحين  لإرشادتوفير ا

ن غير محترفين ونيابة عن المتنافسين في الانتخابات متطوعللقانون أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن الامتثال 
ولوية الأمرشح الحزب أو العدم إيلاء لببساطة بعض الانتهاكات عود طفيفة غير مقصودة. وقد تأخطاء يرتكبون 

من الناحية المثالية، ينبغي فتكون مخالفات أخرى محاولات متعمدة للتحايل على القواعد. وربما لامتثال. مر اكافية لأال
بما فيه الكفاية لمعالجة بشكل صحيح مجموعة كاملة من الانتهاكات بطريقة فعالة  اً عقوبات مرنالأن يكون نظام فرض 

 ومتناسبة ورادعة.
 

في  في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون كبيراً  بالعقوبات وآليات الطعن اختلافاً  رتبطةالتشريعات الموتختلف 
لإخضاع تعزيز ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، ولو، تمويل الانتخابيالللحفاظ على سلامة نظام وسعياً . أوروبا

 بالغ الأهمية. اً نفاذ الفعال لأنظمة تمويل الحملات الانتخابية أمريكون الإ ،الأحزاب السياسية والمرشحين للمساءلة
 
عادلة أمام حق الطعن واللجوء إلى محاكمة ب بةالمعاقَ  الأطرافتحتفظ عقوبات، من الضروري أن الحيث يتم فرض و

 محكمة محايدة توفر وسيلة انتصاف فعالة.
 

 والرادعة والمتناسبة الفعالة العقوبات . أ
 

ه يتعين تنص التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والالتزامات الدولية بشأن الشكاوى وآليات الاستئناف على أن
التعدي على قواعد تمويل الحملات الانتخابية لانتصاف فعال، بما في ذلك فرض عقوبات حالات إخضاع  الدول على

العقوبات الأداة الرئيسية تحت تصرف هيئة تشكل  ،لإعلامنب برامج التدريب وااجوإلى فعالة ومتناسبة ورادعة. 
 تمويل الانتخابي.بال الخاصة نفاذ اللوائحلإالرقابة 

  
 ح بشأن ما هو مطلوب قانوناً يوضتذ، الأمر الذي يتطلب التنفيال تعني وجوبعلى أنها  لةفعاالعقوبات يمكن تفسير ال

حول من هو  اً كون واضحيالقانون أن كما على . للملاحقةتمويل الانتخابي الانتهاكات قواعد أن تخضع بحيث 
وضوح المواعيد النهائية على وجه الما هي المسؤول عن المخالفات، وما هي العقوبات المتاحة لهيئة الرقابة، و

 .هاتطبيق يةكيفوالإجراءات الخاصة ب
 

عقوبات  عنفأن تستتبع مخالفات أيحب فجسامة الانتهاك بعين الاعتبار.  ضرورة أخذعلى  متناسبةالالعقوبات وتدل 
 هايمكن النظر فيتكون هناك شفافية ونزاهة في تطبيقها. وتشمل العوامل التي أن معايير بحيث الينبغي بلورة كما أشد. 

أو اتخاذ  توجيهاتنية، وتكرار الانتهاكات، وعدم متابعة الوالالقيمة النقدية أو نطاق الممارسة)، بحجم المخالفة (
 لإخفاء الخرق. توأية محاولا الانتصاف،إجراءات 

 
فإن غرامات أو عقوبات جنائية. ونتيجة لذلك، إمّا على  تاريخياً  عقوباتتقتصر أصناف الفي العديد من الدول، و
في كثير من الأحيان لنفس العقوبة كما تخضع ظروف مخففة مقنعة المرافقة بنتهاكات الابسيطة والمخالفات ال

 هالمزيد من التناسب، بما فيالتي تسمح من العقوبات  نوعاً . وقد أدخلت بعض الدول الآن جسامةانتهاكات أكثر 
أنه تم تسجيل من العقوبات تحذيرات رسمية (على سبيل المثال،  هذا النوعتضمن يوقد ية والجنائية. العقوبات الإدار

مالية  ، وغراماتالتقاريرعلى أخطاء طفيفة ب المبلغ مالية ثابتة ، وغرامات)تدبير عقابياتخاذ دون خرق ولكن ال
إشعارات الامتثال ، و)اتالانتهاكمثل تكرار (عدد من المتغيرات وجود في حالة مقدار العقوبة يزداد حيث  صاعدةمت

تلقي بالشخص المسؤول  إلزام اتخاذ الإجراءات التصحيحية (على سبيل المثالبالأحزاب والمرشحين  لزمالتي ت
 رقابةهيئة اللسمح التي ت( يقافالإ إشعاراتو، التمويل الحكومي فقدان، وقانونيةالتبرعات غير المصادرة ، والتدريب)

والإحالة  ،على وشك تجاوز حد الإنفاق)تكون ي تالمع الأحزاب النشاط، كما هو الحال إيقاف بستصدار أمر قضائي لا
 للمحاكمة الجنائية.
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عدم الامتثال بل إحباط حالات لقانون لمعاقبة أولئك الذين لا يمتثلون غرض ليس فقط أن تخدم  رادعةالعقوبات العلى 

تلك بين ما توازن تحقيق ال. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان هاوسياقمخالفة لى طبيعة الذلك إرجع . ويأيضاً  في المستقبل
 بشكل مفرط.الصارمة العقوبات بين و كاف كون بمثابة رادعتلتخف قوتها العقوبات التي 

 
على ردع الفساد والسلوك غير القانوني في قد يساعد فرض العقوبات على انتهاك قوانين التمويل الانتخابي إن 

الحملات الانتخابية. ومع ذلك، إذا ما استخدمت العقوبات بشكل غير لائق أو انتقائي، فإنها قد تحد من التعددية 
السياسية أو تردع مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية من خلال رفع قلقهم إزاء خضوعهم لتدقيقات أو عقوبات 

مثل حل  صرامةكثر الأالعقوبات ولا ينبغي اعتبار العقوبات بعناية ونزاهة.  تطبيقر. ولذلك، من الضروري دون مبر
 للإجراءات القانونية الواجبة ولأخطر الانتهاكاتوامتثالا لما تقرره المحكمة،  الملاذ الأخير، وفقاً وسائل حزب سوى 

 .فقط
 

 العقوبات فرض . ب
 

لهيئات الرقابة عموماً صلاحيات المقاضاة الإدارية بخصوص تنفيذ أنظمة تمويل الحملات الانتخابية، ويحق لها 
فرض عقوبات محددة لمخالفة قواعد معينة. ومع ذلك، وفي حالات الملاحقة الجنائية، لا يجوز فرض العقوبات إلا 

وقوع بإنفاذ القانون في حالة الاشتباه أجهزة وء إلى هيئة الرقابة قادرة على اللجتكون من المهم أن وللمحكمة. 
 انتهاكات خطيرة.

 
وقت قصير، وخاصة في ب تهانهايفرضها خلال فترة الانتخابات أو بعد مغزى وهدفاً إذا تسنىّ العقوبات الأكثر وتكون 

 وعلى محلل التمويل الانتخابي). ب7 الفرعي فصلانظر ال(لها فترة التقادم المسقط تقصر فيها نسبياً الدول التي تلك 
المرشحين والأحزاب السياسية هؤلاء لتحليل الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبات من أجل تحديد آثارها على الاستعداد 

 لقانون.ل هاكاانتهثبت  تيال
 

الوصول ليس ذلك حق يتطلب وجراءات بشأن العقوبات والاستئناف شفافة وسهلة المنال للجمهور. الإيجب أن تكون 
 .التي برّرت اتخاذهاالموضوعية والتفسيرات  القرارات الأسبابتشمل أن  ، ولكن أيضاً وحدهاقرارات الفقط إلى 

 
 حزبعلى تنفيذها  أن يفضليجب  لا، والقانونية ذ الأنظمةتنفي عندن بالمساواة في المعاملة والمرشحوينبغي أن يتمتع 

  تمويل الانتخابي.اللوائح للى إنفاذ منحاز تشير إتأهب لأي علامة الن يالمراقبعلى واحد على الآخرين. أو مرشح 
 

من قبل  هااستغلالاحتمال وجود ثغرات وفإن ، السائد فيه تمويل الحملات الانتخابية بلد ونظاموبغض النظر عن ال
 ىعندما يتم التحايل علفالمرشحين والأحزاب السياسية قضية لابد من معالجتها من قبل بعثة مراقبة الانتخابات. 

 .القانون ذتنفينظام يتم تقويض وأن  هيئات الرقابة أقل كفاءةأن تصبح اللوائح، هناك خطر 
 

  التشريعات لمخالفة المسقط مالتقاد . ت
 

مقررة الحدود الزمنية الوهو  – المسقط أحكام خاصة بشأن التقادمعلى الإطار القانوني في بعض الدول يحتوي 
طبق نتففي حالات أخرى، أمّا تمويل الانتخابي. قواعد الانتهاكات وذلك في سياق  –الإجراءات القانونية لإطلاق 
 هاتقارير تقدم حزابالأإذا كانت واحدة وسنة تقل عن التقادم  ت مدةعلى سبيل المثال، إذا كانو العامة. قادمأحكام الت

تقصر فيها مدة نتهاكات. لذلك، في الدول التي لا يكفي للفصل في الاقد  الوقت ، فإنفقط  المالية مرة واحدة في السنة
عمّا هو نتخابي تمويل الاالانتهاكات للقضايا الخاصة ب طولكون أتأن هي بسيطة، يجب مخالفات الللالتقادم العامة 

 المسقط التقادمتطول مدة سريان أن من المفيد يكون قد العديد من الدول هذه الممارسة، وفيتبع الجنح العادية. الحال مع 
 الانتخابية. ةتمويل الحملبشأن التقرير النهائي إعلان تأريخ  عنسنة واحدة لغاية الانتهاكات الإدارية الخاص ب
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 نوالطع . ث
 
 

منظمة الأمن وتعاون في أوروبا وغيرها من الالتزامات الدولية الحق في الانتصاف الفعال المقدّم من  م التزاماتتقيّ 
قبل السلطة الإدارية أو التشريعية أو القضائية المختصة. فعند إصدار عقوبات بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية، 

في الوقت طرف المعني الكذلك أن يتم إبلاغ لها، و مبرراتالومع ياً من المهم أن يتم تدوين جميع القرارات كتاب
 .ةمحتملطعون  ةيوفر الأساس لأيالأمر الذي  المناسب

 
ختلف قد توالقرارات التنظيمية.  في طعنتوجيهات واضحة بشأن عملية العلى ينبغي أن تنص التشريعات و

العقوبات ومن الممكن أن تنتهي خرق القانون وطبيعة العقوبة. أنواع على  اعتماداً عنية الم اتالسلطاختصاصات 
إلى المحكمة الجنائية. وينبغي أن تحدد صرامة قد تحُال أكثر قضايا ، في حين أن صلحإجراءات الإلى طفيفة ال

إصدار و فيها تقديم الطعونيجب التشريعات الطرق القانونية للطعن في قرارات هيئة الرقابة والمواعيد النهائية التي 
 .فيها القرارات

 
القرارات اتخاذ تتطلب الشفافية ليس فقط و. العام وينبغي أن تكون إجراءات الطعن شفافة وسهلة المنال للجمهور

 تشمل المنطق الموضوعي مبنية عليهاأن القرارات ال بلإلى الإجراءات والوثائق،  عامة الناسبطريقة تضمن وصول 
ينظر إليه على قراراً أو  تعسفياً قراراً أساس قانوني وفعلي وليس يقوم على أن القرار  حاً يجب أن يكون واضف. أيضاً 
 .هكذاأنه 

 
 الاستفسار نقاط . ج
 

هل تنص وتمويل الحملات الانتخابية؟ الخاصة بنتهاك القوانين واللوائح هي العقوبات المنصوص عليها لاما  •
 عدم الامتثال؟التشريعات على مجموعة كافية من العقوبات لمعالجة 

 ؟نايةمتناسبة مع طبيعة الجل هي لعقوبات تأثير رادع؟ هلهل العقوبات فعالة؟ هل  •
خضع لهذه العقوبات؟ هل تطبق العقوبات فقط للمرشحين والأحزاب السياسية، يهل هناك وضوح حول من  •

 ؟أيضاً  أو أنها تشمل الجهات المانحة والأطراف الثالثة
تمويل التشريعات ل ةالعام رقابةعقوبات؟ هل نفس الهيئة مسؤولة عن الالفرض مخولة لهيئة تنظيمية أية  •

 هيئة أخرى؟إلى  تتحولالمسؤولية هذه ن أالانتخابي أو 
 لمساعدة هيئة الرقابة في تطبيق العقوبات؟بها مبادئ توجيهية أو معايير معمول هناك هل  •
 ذ العقوبات؟تنفيفي وبالمساواة في المعاملة  فسينانالمتجميع يحظى هل  •
العقوبات على انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يتم فرض الممارسة العملية، ب •

 في الوقت المناسب؟ هافرضيتم هل 
تمويل الخاص بالالتقرير النهائي مواعيد مع وهل تم تنسيقها ؟ سقطالتقادم المينص القانون على مدة هل  •

 الانتخابي؟
 ؟رقابة هيئة ال الصادرة عن قراراتإمكانية الطعن بالالقانون وفر يهل  •
محاكمة عادلة أمام محكمة التي تم فرض العقوبة عليها حق الاستنجاد ب والأحزاب السياسيةن يلمرشحلهل  •

 ؟يةمحكمة الاستئنافالإلى  متساوِ  وصول فسينانالمتوهل لجميع محايدة؟ 
 ؟الفصل فيهاوالنظر فيها والشكاوى هل يوفر الإطار القانوني مواعيد نهائية معقولة لتقديم  •
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  النساء والأقليات القومية والأشخاص ذوو الإعاقة .8
 

تفتقر التي  وساطتلك الألا سيما ، وعديدةمختلفة من المجتمع بطرق  فئاتعلى لقوانين والإجراءات الانتخابية قد تؤثر ا
المساواة في الحصول على لإن انعدام تمويل الحملات الانتخابية، ينطبق ذلك أيضاً على . ويالسياستمثيل الإلى 

ساعد ت يالتمعلومات الالمراقبين ب فصلهذا الزود يو. ةالسياسيالساحة  تساوي في عدم تمويل الحملة يساهم مصادر 
الأقليات القومية أو  وأتقييم ما إذا كانت القواعد والنظم المعمول بها في انتخابات معينة مجحفة للمرأة ال على

 الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

 النساء . أ
 

بكثير  أقل الأمن والتعاون في أوروبا منظمةبعدد النساء المنتخبات لشغل مناصب في معظم الدول المشاركة لا يزال 
لا أن النساء في كثير من الأحيان ذلك  أسبابوأحد ذلك إلى مجموعة واسعة من العوامل. ويرجع  ،من عدد الرجال

بتقاضيهن  جزئياً  هريفستيمكن الأمر الذي  الرجال مثلالوصول إلى الموارد المالية الانتخابية يتمتعن بنفس فرصة 
بمنافع إعادة حتى  وأ ين،معروفالين للمرشحفي إعطاء أموالهم تفضيل المانحين ب وأ، مرتبات متوسطة أقل من الرجال

تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية الوطنية بلغ ، هذا الدليل وقت نشرب. في الواقع، الحاليين الوظائف يغلاشانتخاب 
يكون   تمويل الحملات الانتخابيةوبالتالي، لعل . الأمن والتعاون في أوروبا منطقة منظمةعبر المائة ب 26حوالي نسبة 

 ترشح.راغبات في العقبة خطيرة للنساء المرشحات، أو حتى للنساء ال
 

من ، البرامج الانتخابية وأاختيار المرشحين بفيما يتعلق للأحزاب الداخلي  نظاملحرية افي حين أنه من المهم احترام 
من الرجال والنساء كمرشحات.  كوسيلة لتشجيع مشاركة أكثر توازناً  حكوميالانتخابي الالممكن استخدام التمويل 

عام من  (اتفاقية سيداو) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةمن اتفاقية  4المادة نص هذا النهج مع ويتماشى 
 نص على تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل المساواة الفعلية.ت والتي 1979

 
التدابير أطرها القانونية  إلى الأمن والتعاون في أوروبا تفاقية سيداو، أدخلت بعض الدول المشاركة في منظمةلا تبعاً و

الأمن  أنحاء منطقة منظمة مختلففي وكوسيلة لتشجيع النساء المرشحات.  حكوميالانتخابي ال تمويلالخاصة بال
بين المساواة ب حكوميلتعزيز مشاركة المرأة من خلال ربط التمويل ال متنوعة تدابير إدراج، تم والتعاون في أوروبا

لأحزاب السياسية تلك اضافي لالإ حكوميالتمويل الشكل ب خلق الحوافز الماليةإلى الطريقة الأولى وتهدف الجنسين. 
في حكومي المن التمويل جزء المرشحات. والوسيلة الثانية هي رفض أو سحب من معينة أو نسبة  اً عدد ضمالتي ت

، يمكن تخصيص بعض الأموال لأنشطة من المرشحات. وأخيراً محدد عدد  شراكبإالأحزاب السياسية حالة عدم قيام 
كما . تنفيذهاالنظر في كيفية رصد القواعد و يضرورالمن إلا أنه ، دريةتتعلق بالمساواة الجنالخاصة التي الحملة 

أو رعاية  يةبيضرعفاءات إب الخاصة يمكن اتخاذ تدابير قانونية أخرى لدعم النساء المرشحات، بما في ذلك الأحكام
 .يةمجانالالأطفال 

 
حسب  المالية الانتخابية تقاريرالو/أو الأحزاب السياسية ضرورة تصنيف هيئة الرقابة درجت أإذا بالإضافة إلى ذلك، 

استخدام هذه يمكن ومن ثم تواجهها المرأة في تمويل الحملات الانتخابية. التي  العقباتتحديد مدى لعله يفيد الجنس 
 عدم المساواة الممكنة.حالات لمعالجة  كأساس لصياغة تدابيرالبيانات 

 
 

 الإعاقة ذوو والأشخاص القومية لأقلياتا . ب
 

كثير من ينطبق التمويل الانتخابي على مشاركة المرأة، الأنظمة  تأثيرمدى لمزيد من الاهتمام تم إيلاء  هأنفي حين 
تمثيل كاف، بما في ذلك ذين يفتقرون إلى الأيضاً على فئات أخرى من الناخبين  فصلفي هذا المشار إليها المسائل ال
 والأشخاص ذوي الإعاقة.القومية الأقليات 
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والأشخاص ذوي القومية اتخاذ تدابير لتشجيع المشاركة السياسية للأقليات من الممكن كما هو الحال مع النساء، 
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال  1.4المادة وتنص نتخابية. لحملات الال حكوميال تمويلالالإعاقة من خلال 

على  2006من عام من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  5.4المادة كذلك ، و1965من عام  التمييز العنصري
 تدابير خاصة لتسريع أو تحقيق المساواة الفعلية للأقليات القومية والأشخاص ذوي الإعاقة.

 
 حكوميتمويل الانتخابي اللأنظمة ال الأمن والتعاون في أوروبا عدد محدود من الدول المشاركة في منظمةلم يدرج إلا 
نتائج أو  إلى التمثيل البرلماني ةستندالم معاييرالبناءً على ، القوميةلأقليات أو اللأحزاب السياسية المخصصة 

ينبغي ، القومية قلياتللأ ةكبيرالفي المناطق ذات الكثافة السكانية والأقليات. بالانتخابات أو عدد الناخبين المسجلين 
 بعض الدول المشاركةتفكر على نطاق أضيق، والأقليات. تلك ن واللوائح والمواد الإرشادية إلى لغات يانوالقترجمة 

الأشخاص ذوي عدة مساتمويل الحملات الانتخابية من شأنها لأحكام  راجإدفي  في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
النظر فيما إذا وعلى محلل التمويل الانتخابي على سبيل المثال، الإعانات لتفسير لغة الإشارة.  ،الإعاقة، بما في ذلك

 .امحاولة لمعالجة القضايا التي تواجهه ةهناك أي توما إذا كان فئاتلوائح تأثير على هذه اللكان 
 
 

 السياسية الأحزاب دور . ت
 

بإمكان الأحزاب السياسية أن تلعب دوراً رئيسياً في خلق المزيد من تكافؤ الفرص للنساء والأقليات القومية 
 موارد الحملة بإنصافداخلية وإجراءات شفافة لتوزيع حزبية إدخال تدابير ويشكل والأشخاص ذوي الإعاقة. 

 الممكنة لتسهيل ذلك.من الطرق  تينقيالطر
 

الفئات  هذهتمويل الحملات الانتخابية لل اً دعمها من الأحزاب داعتمايمكن التي الطوعية  هناك عدد من التدابير
 الاجتماعية، بما في ذلك:

أصحاب ينافسون أو  الأولى مرةيترشحون لللمن هؤلاء المرشحين، لا سيما مثل التدريب وتنمية القدرات ل إقامة• 
كيفية الوصول إلى موارد فضلا عن مع التركيز على نظام تمويل الحملات الانتخابية وأحكامه، وذلك المناصب، 

 الحملة.
الأحكام الداخلية لتنظيم التوزيع العادل لتمويل الحملات الانتخابية وغيرها من الموارد بين  راجإدقيام الأحزاب ب• 

والأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن تنفيذ ذلك من خلال  قوميةالأقليات ال ن منلمرشحيبين االنساء والرجال، وكذلك 
 أو اللوائح. ةالداخلي تهانظمأ وأ يةالحزب الأحكام

قيادة الحزب أو من دارة الإبوذلك أو المرشحين المعوقين،  قوميةالأقليات ال وأخاصة للنساء  يةإنشاء صناديق حزب• 
 تنظيم الحملات الانتخابية؛ و . ويمكن استخدام هذه الأموال للمساعدة فيخاصة يةحزب ةلجن
النساء والأقليات حرمان عدم ضمن ممّا ي، وانتخاب المرشحينإجراءات ومعايير عادلة وشفافة لترشيح إدخال • 
 .تمويل الانتخابياللى إصول وفرص ال منوالمرشحين المعوقين  قوميةال
 
 

 الاستفسار نقاط . ث
 
 

الممثلة تمثيلا  فئاتهل هناك أية متطلبات تتعلق بتعزيز الف، متوفراً لحملات الانتخابية ل حكوميال تمويلكان الإذا • 
 ؟ناقصاً 

 ؟تدابير داخلية لدعم تمويل المرشحين من الفئات الممثلة تمثيلا ناقصاً  ةاعتمدت الأحزاب السياسية أيهل • 
شروط لأهلية تلقي  ةأي؟ هل هناك حكوميال الحملة لى تمويلإصول العادل وال لفئات الممثلة تمثيلا ناقصاً لهل • 

 ؟على الفئات الممثلة تمثيلا ناقصاً صعب استيفاؤها التي قد يو حكوميالتمويل ال
الدولة  وهل أدرجتمالية أخرى لتشجيع المساواة بين الجنسين في الأحزاب السياسية؟  نافعهل هناك متطلبات أو م• 
 دعم المرشحات؟من أجل مالية أو عقوبات  محفزات ةأي



 40 

 دليل مراقبة التمويل الانتخابي 

 

 

 ضريبية للنساء المرشحات؟العفاءات الإتدابير أخرى مثل رعاية الأطفال المجانية أو تخاذ تم اهل • 
 للنساء يحزبالأو  حكوميللتمويل ال العادلتوزيع لوشفافة ل منصفةالأحزاب السياسية إجراءات  أدرجتهل • 

، على سبيل أو الحزبي غير المباشر حكوميالتخصيص التمويل ذلك والرجال المرشحين؟ هل يشمل  المرشحات
 حزب أو الموارد للحملات الانتخابية؟التابعة للالبث ومصادر إعلامية، أو استخدام المباني وقت المثال، الوصول إلى 

؟ إذا اتوالنساء المرشح المرشحين لرجاللالدخل والنفقات متاحة فيما يخص هل البيانات المصنفة حسب الجنس • 
 لرجال المرشحين في الحملات الانتخابية؟لالمرشحات مبالغ مماثلة وتنفق تلقى هل تكان الأمر كذلك، 

نحو فعال؟ على مثلها أنظمة تمويل الحملات الانتخابية تهل ف، قوميةهناك أحكام خاصة لتمثيل الأقليات ال تإذا كان• 
 .حكوميحصول على التمويل اللل عامة أو عتبة أدنىخاص إلى وسائل الإعلام الاللوصول لشمل قواعد لعله يو

أحكام للمساعدة في أية  تبنيهل تم ؟ حكوميالانتخابي ال تمويلالإلى  متساوالإعاقة وصول  يلأشخاص ذولهل • 
لحصول اشروط لأهلية  ةتحمل التكاليف المالية الإضافية الناجمة عن إعاقتهم عند المشاركة كمرشحين؟ هل هناك أي

 لأشخاص ذوي الإعاقة؟على ا استيفاؤها صعبيقد والتي  حكوميالتمويل العلى 
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  إعداد التقارير: إجراء التقييمات والتوصيات .9
 

تكون من الأهمية بمكان، بالتالي، أن ف. شاملا لعملية الانتخابيةاتقييم نظام التمويل الانتخابي في تقييم ينبغي أن يسهم 
 توصياتلساس لتمهيد الأالتقييم هذا من شأن كما الانتخابية واقعية ودقيقة ومتوازنة.  ةتمويل الحملالخاصة بالتقارير 

الأمن  من أجل مساعدة الدول المشاركة في منظمةوذلك بعثة مراقبة الانتخابات في هذا المجال التي قد تصدر عن 
 .المنظمة الانتخابية بما يتفق مع التزامات هاتحسين عملياتسبيل في  والتعاون في أوروبا

 
تمويل الحملات الانتخابية، معهود إليه بتغطية الأو المحلل المسؤولية الرئيسية أمام محلل التمويل الانتخابي تتمثل و
صة اخالبنود الوصياغة  ،تحليلهاو هاوتوحيدكافة المعلومات ذات الصلة تمويل الانتخابي وجمع الالنظر في لوائح ب
 نتخابات.الا الصادرة عن بعثة مراقبة تقاريرالفي  الحملة تمويلب
 

 إيجاز قدر الإمكانبكل الانتخابية نظام التمويل  ةتمويل الحمللبند تقرير المراقبة المخصص  ويقيّم وينبغي أن يشرح
وعلى . المقدم تقييمللدقة عطي اليف اق كعمّ نفس الوقت بتولكن في  ختصاصيلجمهور غير الالبطريقة مفهومة و
 العناصر الايجابية ونقاط الضعف. تحديدأنظمة تمويل الحملات الانتخابية ب الخاصتقييم ال
 
التي يجب إجراؤها بموضوع العديد من التقييمات يمكن استكمال هذا الدليل، لالسابقة فصول كما هو مبين في الو

التمويل على محلل على سبيل المثال، والفريق الأساسي. ضمن العاملين  الآخرينمن قبل المحللين الانتخابية  ةالحمل
 ما إذا كان الإطار القانوني ينظم تمويل الحملات الانتخابية يقيمّاإلى جنب مع المحلل القانوني ل العمل جنباً الانتخابي 

ويقوم محلل هذا الجانب من العملية الانتخابية.  فيشكاوى أو طعون تؤثر  ة، وما إذا كانت هناك أيبشكل مناسب
 فسينانتقييم آراء الأحزاب السياسية والمتب مدوالمراقبين الطويلي الأ مع المحلل السياسيالانتخابي بالتنسيق  التمويل

 أصحاب المصلحة الانتخابية حول نظام تمويل الحملات.غيرهم من و
 

وتشكل التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الديمقراطية 
بمزيد من و ت1 فصلفي التم الإشارة أليه لإجراء تقييمات وتوصيات بشأن تمويل الحملات الانتخابية كما  أساساً 

كما  الممارسات الدولية الجيدة والرجوع إليها عند الاقتضاء. عتبارلااالوضع ب وينبغي أيضاً . ب رفقصيل في الماتفال
البعثة قيام الاعتبار عند عين في  ذلكؤخذ كل يأن ومن الضروري نظر في التشريعات الوطنية. ال اتعلى التقييم

 .أوروبا في نظام تمويل الحملات الانتخابية مع التزامات منظمة الأمن والتعاونالخاص بمدى اتساق بإعداد التقييم 
 
التمويل على محلل جميع الدول المشاركة، تنطبق على  في أوروبا التزامات منظمة الأمن والتعاونأن في حين و

الالتزامات الدولية ذات الصلة (على غيرها من السياسي و هاوسياق الدولة المعنيةفي قواعد  أيضاً النظر الانتخابي 
على نظام تمويل  اعتماداً وحقوق الإنسان). الاتفاقية الأوروبية لسبيل المثال، التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد أو 

 آخر.سياق في  صلحقد لا ي معينفي سياق  هتطبيقما يمكن ، المعمول بهالحملات الانتخابية 
 

من الأهمية بمكان أن فتوصيات بشأن كيفية تحسين نظام تمويل الحملات الانتخابية. البعثة المراقبة تقديم من واجب 
توصيات وتشكل الصياغتها مع المبادئ المذكورة أعلاه.  سكأن تتماقابلة للتنفيذ وو هذه التوصيات واضحةتكون 

متابعة قبل الانتخابات المقبلة. وينبغي دعم ملية ية عمعايير توجيهية لأالنهائي التقرير المضمونة بالانتخابية 
 بالتفصيل في التقرير.مشار إليها ملموسة بدلائل توصيات ال
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 المتابعة .10
 
 

تحسين العملية الانتخابية قبل ورغبتها في  لى حد كبير على الإرادة السياسية للدولةإتوصيات المتابعة ويعتمد إنجاح 
كما متابعة التوصيات ب مراراً  الأمن والتعاون في أوروبا الدول المشاركة في منظمةتعهدت انتخابات مقبلة. وقد حلول 

هيئات  الدول المشاركةتزيد و. ا بهذا الصددفي مساعدتهوحقوق الإنسان دور مكتب المؤسسات الديمقراطية  تأكد
توصيات المتابعة الخاصة ب اتجاربهفيما يتعلق بمتزايد على نحو  معلوماتوعلماً  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

إعلان مبادئ على  ةالموقعكما تؤكد الأطراف . وحقوق الإنسان مكتب المؤسسات الديمقراطيةالانتخابية الصادرة عن 
6Fالمراقبة الدولية للانتخابات

 وأمتزايد على أهمية متابعة التوصيات، سواء من جانب الحكومات بشكل  2005من عام  7
 نشطة.عن طريق تنسيق الأمن الناحية المثالية وذلك  بناء الزخم في هذه العمليةيقدر فعلياً الأمر الذي  المجتمع الدولي

  
الأمن والتعاون في  مساعدة الدول المشاركة في منظمةبها قصد إنما يُ ، وامراقبة الانتخابات غاية في حد ذاتهوليست 
نشاط مراقبة  ءأدامن  الحد الأقصىالتوصل إلى ولا يمكن  .اتنتخاببالاالمتعلقة  هاتنفيذ التزاماتعلى  أوروبا

يمكن وتنفيذها على نحو فعال. تم إذا و الصادرة عنها توصياتإلا إذا تم إيلاء الاهتمام الكامل والجدي للالانتخابات 
 عمليةالدورة من  جزء لا يتجزأفإنها  عملية المتابعة الفعالةنشطة مراقبة الانتخابات عن طريق لأمنفع الثر والأتحسين 

 نشر التقرير النهائي مع توصياته. عقبممكن في أقرب وقت الشروع بها نتخابية وينبغي الا
 

 
 مراقبة الانتخاباتعملية  دورة: 1البيان 

 
                                                           

 مراقبة في والشفافية النزاهة ضمانل التزامهبا تتعهد المرافقة له السلوكعلى مدونة و علانعلى الإ صادقت التي الدولية المنظمات  7
 . http://www.osce.org/odihr/16935:انظر. الدولية الانتخابات

 نشر بعثة المراقبة
أسابيع قبل  6-8

 الانتخابات

 البيان الأولي
بيوم واحد بعد يوم 

 الاقتراع

 التقرير النهائي
بحوالي شهرين بعد 

نهاية العملية 
 الانتخابية

 تقديم التقرير النهائي
داخل الدولة، بعد نشر 

 التقرير النهائي

 المتابعة
مساعدة الدول المشاركة 

في التعامل مع 
توصيات التقرير 

 النهائي

بعثة تقييم 
 الاحتياجات

أشهر قبل  4-6
 الانتخابات

http://www.osce.org/odihr/16935
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التقرير النهائي  عرضلالدولة زيارة تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عادة ب لتقرير النهائي،ل هافي أعقاب نشرو
تعُتبر هذه الزيارات الخطوة الأولى في عملية المتابعة المنسقة ووتشكل . اتالانتخاببالجهات المعنية  علىوتوصياته 

تحسين لبين الانتخابات بالتزامها في الفترة ما  في أوروبا منظمة الأمن والتعاونللدول المشاركة في بمثابة تذكير 
أفضل  اً ، تتيح هذه الزيارات فهموعلاوة على ذلكمنظمة. المع التزامات  متماسكةبطريقة  وذلكالانتخابية  هاعمليات
تقديم الزيارات الخاصة هذه كما وتخدم في المستقبل.  حددةعلى تنفيذ توصيات م تهاوقدرالدول استعداد مدى حول 

إدلاء مساعدة بتقديم الفي وحقوق الإنسان  مكتب المؤسسات الديمقراطية بكفاءات ومقدراتتذكير كالتقرير النهائي 
عناصر تمويل الحملات الانتخابية، أو في توفير الخبرات حول تأثير المتضمنة ل على مشاريع القوانين اتالتعليق

 العملية الانتخابية. إطار تمويل الانتخابي فيالجوانب معينة من 
 

زيارات المتابعة فرصة للنظر في مختلف جوانب توفر لانتخابات، مراقبة االخاص بالتقرير النهائي وبعد عرض 
زيارات وقد تركز بمزيد من التفصيل والتعمق.  دعم الذي يقدمه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسانال

حول توصيات ال، بما في ذلك تقييم أكثر تعمقاً  من خلالعلى تقديم الدعم للدولة المشاركة من هذا النوع المتابعة 
 مكتب المؤسسات الديمقراطية المعد من تقييمالزيارات المتابعة حول وتتمحور . ذات الاهتمام الخاصلات مجاال

 التوصيات السابقة.لتعامل مع الطريقة الأكثر فعالية لتمثل و وحقوق الإنسان
 
حول متابعة التوصيات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية شكل مشورة مجال المساعدة في من الممكن أن تتخذ و

 ةنهائي اتمشروع أو تشريعمسودة لتحليل شكل كيفية تحسين الامتثال للمعايير الدولية والممارسات الجيدة، وكذلك 
مع التزامات  أوثق تحقيق انسجاموذلك رغبة في  هدف إلى تحسين أنظمة تمويل الحملات الانتخابيةيالأمر الذي 

على أهبة الاستعداد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، كما هو الحال دائماً و. في أوروبا منظمة الأمن والتعاون
 في هذه المساعي بناء على طلبها.بها لمساعدة الدول المشاركة 

 
 نقاط الاستفسار:

 
إذا كان الأمر وجارية تنطوي على تمويل الحملات الانتخابية؟ تغيرات مخطط لها أو  تغييرات ةهل هناك أي •

 الأمن والتعاون في أوروبا مع التوصيات السابقة والتزامات منظمةل تتوافق وه هذه الإصلاحاتكذلك، ما 
 المعايير الدولية؟غيرها من و

توصيات الفي متابعة  لمساعدةتقديم ال وحقوق الإنسان مكتب المؤسسات الديمقراطيةأمام مجال من هل هناك  •
 تمويل الانتخابي؟البشأن 

تلبية التوصيات السابقة في  اكثر مناسبة لدعم الدولة المشاركة ومؤسساتهالأوالممكنة شكل المساعدة  وما ه •
فيما يتعلق بتمويل  الأمن والتعاون في أوروبا مع التزامات منظمةأكثر توافقاً العملية الانتخابية في جعل و

 الحملات الانتخابية؟
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 المرفقات .11
 
 

  مسرد للمصطلحات أ.)
 

 همن من خلال استخداموبعض الأحزاب أو المرشحتكتسبها  ا مبرر لهمنافع لا: إساءة استخدام موارد الدولة
 لتأثير على نتائج الانتخابات.مع غرض ا ،المؤسسات الحكوميةعلاقاتهم بالرسمية أو  ناصبهممل
 

فرد أو كيان التي يقدمها  عينيةالتبرعات القيمة مالية وذات والهدايا  نقديةالتبرعات كل أنواع ال: حملةمساهمات ال
وتشير مساهمات الحملة كذلك إلى الأموال لأغراض انتخابية. و، تهموافقبومرشح أو حزب سياسي مع علم  قانوني

 من قبل الدولة.لأغراض الحملة  منوحةالموالمباشرة أو غير المباشرة 
 

خلال يصرفها مرشح أو حزب أو من ينوب عنهما النقدية أو العينية التي سواء نفقات كل أنواع ال: نفقات الحملة
 لأغراض انتخابية.والحملة الانتخابية 

 
الانتخابية  ةالحملالمساهمات المالية بمصادر ومبالغ واجب الكشف علنياً عن : حملةالإفصاح عن مصادر تمويل ال

 .جهات الانتخابية الفاعلةالوالتي توقم بها نفقات الحملة الانتخابية مبالغ طبيعة وعن و
 

تقارير عن المساهمات والنفقات  بتقديمالجهات الانتخابية الفاعلة واجب على  :الانتخابية التقارير الماليةإعداد 
 .الانتخاباتطيلة فترة الحملة أو في وقت محدد بعد الانتخابية إلى هيئة الرقابة، وذلك  االخاصة بحملته

 
الأحزاب السياسية تقوم بها العينية، التي  وأ النقديةسواء  ،والنفقاتمساهمات : جميع الالانتخابية ةتمويل الحمل

 ن لأغراض انتخابية.ووالمرشح
 

الانتخابية امتثال الأطراف مدى م به هيئة تنظيمية لرصد وتقييم وقت: دور ةالمؤسسي متابعةأو ال الرقابة المؤسسية
كما من الممكن أن يقوم بمراقبة عملية تمويل الحملات الانتخابية المجتمع لوائح تمويل الحملات الانتخابية. ل الفاعلة

 .المدني والمنظمات الدولية
 

الحكومة  نمالموكلة شمل الشركات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ت: قد الكيانات القانونية
 والأحزاب السياسية أو مؤسسات ومنظمات أخرى.

 
 الأحزاب السياسية في أنشطتها الروتينية.تقوم بها عينية وية نقدمساهمات ونفقات : تمويل الأحزاب السياسية

 
مالية وعينية مقدمة من الأفراد والكيانات القانونية مباشرة للأحزاب ات مساهم: الانتخابية ةلحمللخاص التمويل ال

 ض الحملة الانتخابية.اغرلأالسياسية والمرشحين 
 
لأحزاب السياسية و / أو المرشحين. ويتألف ل: تمويل مباشر وغير مباشر مقدم الانتخابية ةلحملل حكوميال تمويلال

أمّا التمويل . حزابالنقدية التي تخصصها الدولة للمرشحين / الأمساندات المن  ةلحمللالمباشر  حكوميالتمويل ال
أو بسعر مخفض،  المرشحين / الأحزاب الوصول إلى بعض الخدمات مجاناً منح يعني غير المباشر للحملة ف حكوميال

اد الانتخابية أو طباعة المو وأاستخدام ممتلكات الدولة لغرض الدعاية  وألى وسائل الإعلام العامة إصول ومثل ال
 الخدمات البريدية المدعومة.استخدام 
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 - على سبيل المثال - اتلمساهمامصدر المالية. ومن أنواعها  حسب نوع المعاملةيتم تعريفها : النوعية قيودال
، المتكبدة ةلى نوع النفقإ قيودالمصطلح شير يبدلا من ذلك، قد ولدولة أو تبرع مجهول. أو التابع ل الأجنبيالمصدر 

 .المدفوعة الدعاية السياسيةالنفقات على على سبيل المثال 
 
لأفراد أو الكيانات القانونية يحق للمبلغ الذي الحد الأقصى لتشمل قد النقدية وبالتعابير  هافيتعريتم : الكمية قيودال
مرشح أو حزب خلال الحملة قد يشير هذا المصطلح للحد الأقصى المسموح بإنفاقه من قبل بدلا من ذلك، و. هتبرعب

 الانتخابية.
 

تمويل  قوانينل انتهاكفي حالة وقوع الإجراءات القانونية بلشروع ل تحدد الوقت المقرر: مواعيد نهائية المسقط التقادم
 .وإلا سقط هذا الحق الانتخابية ةالحمل

 
بهدف تشجيع أو معارضة مرشح أو مرشح أو حزب عن بصورة مستقلة التي تتم : نفقات الحملة ثالثالطرف التمويل 

 ةمستقل" أو "الحملالخطاب ال"ب ثالث أحياناً الطرف التمويل إلى يشار و. ةأو غير مباشر ةمباشر طريقةحزب، سواء ب
 حزبية".الغير 

 
يتلقاها في الانتخابات صوات التي : شكل من أشكال سوء الممارسة الانتخابية يهدف إلى زيادة عدد الأشراء الأصوات

 للناخبين مقابل أصواتهم.المنافع غيرها من الأموال أو  قديممن خلال توذلك  معين مرشح أو حزب سياسي
 
 

 المعايير الدوليةمقتطفات مختارة من التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من  ب.)
 
 

 1990وثيقة كوبنهاغن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من عام 
 
تعبير الكامل للكرامة لل جوهرية[إن الدول المشاركة] تعلن رسمياً أن من بين تلك مقومات العدالة التي تعتبر  ) 5(

 ما يلي:هي ثابتة لجميع البشر المتساوية والحقوق ولل صيلةالأ
 

(...) 
 
مع دمج الأحزاب السياسية  يتم على وجه الخصوص، لاوواضح بين الدولة والأحزاب السياسية. الفصل ال ) 5.4(

 الدولة؛
 

(...) 
 
 كفالةلحقوق الأساسية ولحترام الا، وذلك لضمان للجميع وسيلة الانتصاف الفعالة ضد القرارات الإدارية) 5.10(

 سلامة القانونية؛ال
 

(...) 
 
 تتعهد الدول المشاركة بما يلي الحكومة لسلطة الأساس تعتبر الشعب إرادة أن لضمان ) 7(
 

(...) 
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 إلى أخرى، سياسية منظمات أو – حرياتهم بكامل – السياسية أحزابهم إنشاء في والمجموعات الأفراد حق احترام ) 7.6(
 البعض بعضها مع التنافس على القدرة لهم تتيح والتي اللازمة القانونية بالضمانات المنظمات وتلك هذه الأحزاب تزويد جانب
  .الأخرى السلطات وأمام القانون أمام المعاملة بالمساواة أساس على

 
 يتم لا والذي وعادل حر مناخ في وتنفيذها سياسيةال بالحملات السماح على نيعملا ةالعامسياسة وال القانون أن ضمان ) 7.7(

 أرائهم عن الحر والعرض والتعبير المرشحين، أو للأحزاب تخويف أو إرهاب أو عنف أو إدارية إجراءات أي فرض فيه
  .والعقوبة والتخويف الإرهاب من خوفا الحر التصويت عن منعهم أو مناقشتهم معرفة من الناخبين أو منع وبرامجهم، ومؤهلاتهم

 
(…) 

 
 لنتضمن الدول المشاركة أن ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها أعلاه  ) 24(

، الدولي القانون عن النابعة التزاماتها مع تماسكها شرط مع قانوناً  عليها المنصوص تلك غير داتيتقي لأية تخضع
على وجه السياسية، ومع التزاماتها الدولية، وولحقوق المدنية لالعهد الدولي على وجه الخصوص و

 واجب المشاركة الدول على استثنائي. طابع لها داتيالتقي هذه مثلالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الخصوص 
 تقييدات أية .لحقوق هذه ال الفعالة ولكن بطريقة تضمن الممارسة تعسف أو بإفراط داتيالتقي فرض عدم من التأكد

 تكون وأن المطبق أغراض القانون من بغرض تتعلق أن يجب ديمقراطي مجتمع في والحريات الحقوق على مفروضة
 القانون. من المراد مع اسبالتن كل متناسبة

 
  

 2003المتحدة لمكافحة الفساد من عام  اتفاقية الأمم
 
ووفقـا  تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسـق مـع أهداف هذه الاتفاقيـة ) 7.3(

العمومية ـا الداخلـي، لتعزيـز الشـفافية في تمويـل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب للمبـادئ الأساسـية لقانونه
 .وفي تمويل الأحـزاب السياسـية، حيثمـا انطبـق الحال

 
 

لحقوق لمن العهد الدولي  25المادة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص  25رقم العام التعليق 
 1996من عام  المدنية والسياسية

 
تكاليف الحملات الانتخابية مبررة قد تكون بعض التقييدات المعقولة التي تستهدف الحد من ...  ) 19(

إن كانت ضرورية لضمان حرية الاختيار التامة للناخبين، أو للتأكد من أن العملية الديمقراطية 
 صالح أي من المرشحين أو الأحزاب...لا يشوبها إفراط في الإنفاق ل

 
 

 2006من عام  اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 
تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيـل بالمـساواة الفعليـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى لا  ) 5.4(

 .أحكام هذه الاتفاقية
 

 1979اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من عام 
 
ة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتالايعتبر  ) 4.1(

نحو، الإبقاء على معايير غير  يتمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أ
 متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
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 1965اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من عام 

 
لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض  ) 1.4(

ة التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات الحماي ىثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلالجماعات العرقية أو الإ
وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم 

إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم  ىتأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إل
 .غ الأهداف التي اتخذت من أجلهااستمرارها بعد بلو

 
في  للفساد العامة المضادة بشأن القواعد للدول الأعضاء بمجلس أوروبا للجنة الوزارية 2003لعام  4رقم  توصيةال

 2003من عام  تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية مجال
(…) 

 
القانونية الوطنية قواعد لمكافحة الفساد في تمويل  هاتوصي اللجنة بأن تعتمد حكومات الدول الأعضاء في نظم

وذلك  -الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية والتي هي مستوحاة من القواعد العامة الواردة في تذييل هذه التوصية، 
شد اللجنة كما تربشكل جيد، عاملة بدائل فعالة و تزودمعينة أو إجراءات أو نظم الدول بالفعل قوانين عند  إن لم تكن

 غريكو" لمراقبة تنفيذ هذه التوصية. -"مجموعة الدول ضد الفساد 
 

(…) 
 

 ثالثاً. تكاليف الحملة الانتخابية. 
 
 على الإنفاق داتيتقي ) 9(

 فرضلأحزاب السياسية، مثل اتمويل المفرطة ب حتياجاتالالدول في اعتماد تدابير لمنع أن تنظر اينبغي 
 الحملات الانتخابية. تكاليفعلى دات يتقي

 
 سجلات الإنفاق ) 10(

خاصة السجلات بالحفاظ على الكل حزب سياسي وكل قائمة من المرشحين وكل مرشح إلزام لدول على ا
 لحملات الانتخابية.والمتعلقة با، ةوغير المباشر ةجميع النفقات، المباشرب

 
(…) 

 
 الرقابة خامساً.

 
 المستقل صدرال ) 14(

 تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.بمستقل فيما يتعلق ال صدتوفير الرالدول  (أ) على
المشاركة في الحملات تكاليف حسابات الأحزاب السياسية ومراقبة مستقل ال صدرالشمل ي(ب) ينبغي أن 

 الانتخابية، فضلا عن تقديمها ونشرها.
 
 ةمتخصصكوادر  ) 15(

تمويل غير الفي مجال مكافحة  سؤولينالشرطة أو غيرهم من الملدول تشجيع تخصص القضاء أو على ا
 لأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.لقانوني ال

 
 سادساً. العقوبات
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انتهاكات القواعد المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية إخضاع ضمان على الدول 
 لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة.

 
 2001لتمويل الأحزاب السياسية من عام ن اأبش 1516توصية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا رقم 

 
مجلس أوروبا الدول الأعضاء ب، على وتعزيزهاالسياسية  مالحفاظ على ثقة المواطنين في أنظمتهمن أجل  ) 3(

 د القواعد التي تحكم تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.اعتما
 

(…) 
 
 فيما يتعلق بالإنفاق أثناء الحملات الانتخابية ب)8(
 
 فيما يتعلق بالشفافية ) ت8(

الأحزاب السياسية، وعلى وجه  لزمالأمر الذي ي تماماً  اً يجب أن يكون تمويل الأحزاب السياسية شفاف
 :، بما يليالخصوص

التي يجب تقديمها مرة واحدة على الأقل في و تكاليفلحفاظ على حسابات تامة لجميع الإيرادات والأولا. ا
 .إعلانهامستقلة لمراجعة الحسابات و جهةالسنة إلى 

 .معيناً  تجاوز حداً يبما الذين يقدمون الدعم المالي  انحينلإعلان عن هوية الماثانيا. 
 
 بالرقابةفيما يتعلق  ث)8(

نفقات الحسابات الأحزاب السياسية وتدقيق كافية ل صلاحياتتمتع بت لرقابةهيئات مستقلة لإنشاء لدول على ا
 الحملات الانتخابية.بمرتبطة ال

 
 عقوباتفيما يتعلق بال ج)8(

فقدان الالأحزاب السياسية لعقوبات ذات مغزى، بما في ذلك إخضاع للتشريع، ينبغي إخلال وجود  لفي حا
مسؤولية فردية،  إنشاءوفي حالة الدولة وفرض الغرامات.  دعمالإلزامي لالإرجاع كلي أو الجزئي أو ال

 أو فترة عدم الأهلية. ي،الانتخابالاستحقاق ينبغي أن تشمل العقوبات إلغاء 
 
 "ةثالث"بالأطراف الفيما يتعلق  ) ح8(

يجب تطبيق التشريعات المتعلقة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية أيضا على الجهات ذات 
 مثل المؤسسات السياسية. لأحزاب السياسية،باالعلاقة 

 
في  الدول الأعضاء في الانتخابية والحرياتوالحقوق  اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن معايير الانتخابات الديمقراطية

720028من عام  الرابطة
F 

 
 تمويل التدابير المتعلقة بالانتخابات من موارد الميزانية.تنفيذ يتم  )12.1(
 
تخصيص الالدول في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدساتير والقوانين، تضمن  )12.2(

الميزانية،  مواردلبشروط عادلة، وللمرشحين والأحزاب السياسية (التحالفات) المشاركة في الانتخابات، 
المالي الانتخابي وقهم الهيئة الانتخابية، أو تشكيل صند لدىإمكانية إنشاء صندوق خارج الميزانية فضلا عن 

 يةالخاصة والتبرعات المال مغرض تمويل حملتهم الانتخابية، واستخدام لهذه الأغراض أموالهبالخاص 

                                                           
  الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية). انظر:لجنة الة من قدممالترجمة ال  8
e-EL(2006)031rev-http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL  . 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-EL(2006)031rev-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-EL(2006)031rev-e
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وبما يتوافق مع مبالغ وذلك بو / أو الكيانات القانونية الوطنية الممنوحة من الكيانات الطبيعية الطوعية 
موال لألمرشحين والأحزاب السياسية (التحالفات) استخدام اإن لإجراءات المنصوص عليها في القوانين. ا

اءلة ترتب عليه مسأن يوالمذكورة ينبغي أن يكون محظوراً  صناديقغير تلك التي وردت في هذه الأخرى 
  (12.2)وفقا للقوانين.

 
والقانونية، للمرشحين  الطبيعيةالأجنبية من الكيانات التبرعات  هابرعات أجنبية، بما فيتلا يسُمح بأية ) 12.3(

والتي لنقابات والمنظمات العامة الأخرى، لوالأحزاب السياسية (التحالفات) المشاركة في الانتخابات، أو 
من  مباشرة تحت تأثير مباشر أو سيطرةتبقى تتصل أو  ،أو بطريقة أخرى ،مباشر أو غير مباشر شكلب

 تحقيق أهداف الحزب السياسي (التحالف). فيتسهم سهل أو التي تمرشح أو حزب سياسي (تحالف)، و
 
للمرشحين المقدمة  يةوشفافة لجميع التبرعات المالمفتوحة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية طبيعة تزود   )12.4(

على محظورة تبرعات  ةمن أجل تجنب أيوذلك والأحزاب السياسية (التحالفات) المشاركة في الانتخابات، 
 المرشحين (قوائم المرشحين) في الانتخابات.قامت بترشيح المرشحين والأحزاب السياسية (التحالفات) التي 

 
 تواترالاحترام مع  ،أن يقوموان والأحزاب السياسية (التحالفات) المشاركة في الانتخابات المرشحيعلى يتعين ) 12.5(

القانون، بالهيئات الانتخابية و / أو غيرها من الهيئات المذكورة سليم ت، بفي القوانين عليهالمنصوص  الزمني
الجهات وعن ، يةلانتخابالواردة في صناديقهم المالية ا التبرعات لكل همبولقتقارير عن المعلومات وال

الهيئات وعلى تمويل حملتهم الانتخابية. بغرض تلك الأموال كل ما صرفوه من  عنوكذلك  لهم، المانحة
المعلومات والتقارير في وسائل الإعلام ووسائل الاتصالات المذكورة في هذه نشر ضمان ية الانتخاب

 القوانين.
 
أو توكيل الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ الرقابة أو الإشراف على ) بإمكان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية إنشاء 12.6(

هيئة أو هيئات تمويل الحملة الانتخابية وطريقته، لامتثال المرشحين والأحزاب السياسية (التحالفات) لقواعد 
  مسؤولين أو هيئة انتخابية.خاصة أو 

 
منح  شروطلنتهاكات الامن قائمة النصوص القانونية المعيارية على من وغيرها ينبغي أن تنص القوانين ) 12.7(

والأحزاب السياسية أنشطة المرشحين انتهاكات لشروط تمويل فضلا عن ، ة القيام بهاطريقالتبرعات و
تمويل الانتخابات الخاصة بنتهاكات اللوائح ية والمانعة لالإنذاراتدابير من القائمة على و ،(التحالفات)

 الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية (التحالفات).تمويل و
 
 

  2002مدونة الممارسات الجيدة في الشؤون الانتخابية والصادرة عن لجنة البندقية بمجلس أوروبا عام 
 

… 
 
)I.2.3تكافؤ الفرص (. 

من  اً محايد اً موقف ذلك ستتبعتكافؤ الفرص للأحزاب والمرشحين على حد سواء. ويينبغي ضمان  (أ.) 
 قبل سلطات الدولة، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

 الحملة الانتخابية.أولا. 
 ثانيا. تغطية وسائل الإعلام، ولا سيما عن طريق وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام.

 ثالثا. التمويل الحكومي للأحزاب والحملات.
 

، يتم التعامل مع ت تامةإذا كانو. متناسبةع، قد تكون المساواة تامة أو وموضالاعتمادا على  (ب)
مستوى شعبيتها البرلمانية الحالية أو  تهاعلى قدم المساواة بغض النظر عن قوالأحزاب السياسية 
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ة حققالمالأحزاب السياسية وفقا للنتائج يجب التعامل مع  ة،تناسبم تإذا كانوالناخبين.  في صفوف
الإذاعة على أوقات البث بتكافؤ الفرص على وجه الخصوص مبدأ نطبق ويفي الانتخابات. 
 وغيرها من أشكال الدعم. حكوميةموال الوالتلفزيون، والأ

 
جميع المشاركين وجود حد أدنى من وصول سن القوانين التي تضمن حرية التعبير، ينبغي لوفقا  (ج) 

فيما يتعلق وذلك  ،إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المملوكة للقطاع الخاصفي الانتخابات 
 الحملة الانتخابية والدعاية.ب

 
 وتمويل الحملة الانتخابية شفافة. ونمرشحالسياسي والب احزتكون الأ ينبغي أن (د)

 
 

قد يؤدي مبدأ تكافؤ الفرص، في بعض الحالات، إلى الحد من مستوى إنفاق الحزب السياسي،  (ه)
 وخصوصاً إنفاقه على الإعلان.

 
… 

 
)I.3.1حرية الناخبين في تكوين رأي (. 

 تحديد يخص ذلك الآتي:على وجه الوتلتزم سلطات الدولة بواجب الحياد.  (أ) 
 وسائل الإعلام؛ أولا.

 ؛علاناتثانيا. وضع الإ
 ؛ثالثا. الحق في التظاهر

 تمويل الأحزاب والمرشحين.رابعاً.
 

... 
 

… 
 

ومكتب المؤسسات المبادئ التوجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية، الصادرة عن لجنة البندقية  أيضاً:  راجع
) 217-159(وخاصة الفقرات  الديمقراطية وحقوق الإنسان / منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

... 
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